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المقدمة

في جميــع أنحــاء العــالم، تفتقــر حقــوق الإنســان العائــدة للملايــن مــن المهاجريــن، بمــا في ذلــك 
العديــد مــن المشــاركين في تدفقــات الهجــرة الكبــرة أو المختلطــة إلى الحمايــة الكافيــة أو تتعــرض 

لخطــر الانتهــاك.

في إعــان نيويــورك مــن أجــل اللاجئــن والمهاجريــن، اعترفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
بالطابــع المعقــد للحركــة المعــاصرة: "منــذ أقــدم العصــور، والجنــس البــري في حالــة تنقــل دائمة. 
فبعــض النــاس يتنقلــون بحثـًـا عــن فــرص اقتصاديــة وآفــاق جديــدة. بينــا يتنقــل آخــرون هربـًـا 
مــن النــزاع المســلح أو الفقــر أو انعــدام الأمــن الغــذائي أو الاضطهــاد أو الإرهــاب أو انتهــاكات 
ــاخ أو  ــر المن ــلبية لتغ ــار الس ــبب الآث ــا بس ــرون أيضً ــل آخ ــان. ويتنق ــوق الإنس ــاوزات حق وتج
ــا بتغــر المنــاخ( أو عوامــل بيئيــة أخــرى.  الكــوارث الطبيعيــة )التــي ربمــا يكــون بعضهــا مرتبطً
بــل ويتنقــل الكثــرون مدفوعــن بمزيــج مــن هــذه الأســباب"1. وقــد أشــار الأمــن العــام للأمــم 
المتحــدة أيضًــا إلى أنــه، عــى الرغــم مــن التوســع التدريجــي لحمايــة اللاجئــن، يضطــر الكثــر مــن 
النــاس إلى تــرك ديارهــم لأســباب لا تنــدرج في إطــار تعريــف اللاجئــن الــوارد في الاتفاقيــة الخاصة 

بوضــع اللاجئــن )أنظــر A / 70/59 ، الفقــرة 18(2.

ــن  ــات ويمك ــراد والمجتمع ــة للأف ــة وتمكيني ــة إيجابي ــون تجرب ــن أن تك ــرة يمك ــح أن الهج صحي
أن تعــود بالفائــدة عــى بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد، لكــن مــن الواضــح أن الحركــة 
التــي تضــع النــاس في أوضــاع هشــة تشــكل مصــدر قلــق خطــر بالنســبة إلى حقــوق الإنســان 
)A/HRC/31/35، 27(. وحيثــا يقــع المهاجــرون خــارج الفئــة القانونيــة المحــددة "للاجئــن"، قد 
يكــون مــن المهــم بشــكل خــاص ضــان احــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا والوفــاء بهــا. يحتــاج 
بعــض المهاجريــن إلى حمايــة خاصــة بســبب الأوضــاع التــي تركوهــا وراءهــم، والظــروف التــي 
يســافرون فيهــا أو الظــروف التــي يواجهونهــا عنــد الوصــول، أو بســبب الخصائــص الشــخصية 

ــل عمرهــم أو نوعهــم الاجتماعــي أو إعاقتهــم أو وضعهــم الصحــي. مث

أنظر أيضاً ديباجة اتفاقية باريس المندرجة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 	1

أو  الدولي  القانون  بموجب  لاجئين  صفة  عليهم  تنطبق  لا  قد  والذين  المنشأ  بلد  خارج  الأشخاص  	2
للأمم  السامية  المفوضية  أنظر  العودة،  من  الحماية  الظروف  بعض  في  يستوجبون  قد  لكن  الإقليمي 
على:  متاح   ،2017 يونيو/حزيران  دولية"،  حماية  إلى  المحتاجون  الأشخاص   " اللاجئين  لشؤون   المتحدة 

www.refworld.org/docid/596787734.html
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ــوق  ــع حق ــى وض ــة ع ــذه الوثيق ــق ه ــواردة في ملح ــة ال ــوط التوجيهي ــادئ والخط ــز المب تركّ
ــة الخاصــة  ــن بموجــب الاتفاقي ــة لاجئ ــم صف ــق عليه ــد لا تنطب ــن ق ــن الذي الإنســان للمهاجري
بوضــع اللاجئــن، ومــع ذلــك، فإنهــم يتواجــدون في أوضــاع هشّــة وبالتــالي يحتاجــون إلى حمايــة 
الإطــار الــدولي لحقــوق الإنســان )A/HRC/33/67(. يتمتــع جميــع الأشــخاص، بمــن فيهــم غــر 
ــن  ــة، وم ــر ذات الصل ــوق الإنســان والمعاي ــدولي لحق ــون ال ــوق بموجــب القان ــن، بالحق المواطن
ــة  ــا يحــق للأشــخاص الحصــول عــى حماي المهــم ضــان الحفــاظ عــى هــذه الحقــوق. وحيث
محــددة بموجــب الصكــوك الدوليــة، مــن المهــم بنفــس القــدر ضــان هــذه الحمايــة المحــددة. 
يحــق للاجئــن وطالبــي اللجــوء الحصــول عــى حمايــة محــددة بموجــب قانــون اللاجئــن الــدولي 
والإقليمــي3. كــا تــم الاعــراف بحقــوق الإنســان والاحتياجــات الخاصــة للأشــخاص الآخريــن، بمــن 
ــن، والأشــخاص عديمــي الجنســية  ــم، والعــال المهاجري ــال، والأشــخاص المتاجــر به ــم الأطف فيه
ــوط  ــادئ والخط ــور المب ــكّل تط ــددة4. ولا يش ــة مح ــوك دولي ــة، في صك ــخاص ذوي الإعاق والأش
ــخاص  ــن الأش ــا م ــات وغيره ــذه المجموع ــة له ــة الممنوح ــوق الخاص ــالاً بالحق ــة إخ التوجيهي

المتنقلــن.

عندمــا اعتمــد المجتمــع الــدولي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في 10 ديســمبر/كانون الأول 
1948، تــم قبــول الإعــان كمعيــار مشــرك بــن جميــع الشــعوب والأمــم. وقــد تــم، لأول مــرة في 
تاريــخ البشريــة، تحديــد الحــد الأدنى مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة التــي ينبغــي لجميــع البــر التمتــع بهــا. وتســمح الشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان 
)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهد 
ــر  ــن وغ ــن المواطن ــز ب ــة( بالتميي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي الخــاص بالحق ال

إنّ جميع الأشخاص الذين يستوفون معايير اللاجئين بموجب قانون اللاجئين الدولي هم لاجئون لأغراض القانون  	3
الاتفاقية  الدولي، سواء تم الاعتراف بهم رسمياً بهذه الصفة أو لم يتم الاعتراف بهم بهذه الصفة. أنظر تحديداً 
الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها للعام 1967، والاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات 

اللاجئين في أفريقيا وإعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين.

أنظر تحديداً بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم  	4
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة )منقحة(، للعام 1949؛ واتفاقية 
العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(، رقم 143، للعام 1975؛ اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية؛ واتفاقية 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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المواطنــن فيــا يتعلــق فقــط بحقّــن اثنــن، وفقــط في ظــروف معينــة5. وعليــه، بوجــود هــذه 
الاســتثناءات الضيقــة، ينطبــق الإطــار الــدولي لحقــوق الإنســان بأكملــه عــى جميــع المهاجريــن، 

بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــم، وبغــض النظــر عــن وضعهــم.

تعُتــر حقــوق الإنســان عالميــة ومترابطــة وغــر قابلــة للتــرف بهــا وغــر قابلــة للتجزئــة. ويوضح 
الإطــار الــدولي لحقــوق الإنســان أنــه مــن أجــل إنفــاذ هــذه الحقــوق والتمســك بالمبــدأ الأســاسي 
ــة  ــدة والفردي ــز، يجــب عــى صاحــب الواجــب مراعــاة الظــروف الفري ــل في عــدم التميي المتمث
ــا في معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة، تتحمــل  لــكل شــخص6. وعندمــا تصبــح الــدول أطرافً
الــدول التزامــات بموجــب القانــون الــدولي وتتعهــد بوضــع تدابــر وتشريعــات محليــة تعكــس 

يحتفظ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه للمواطنين بحق التصويت والمشاركة في  	5
الشؤون العامة، وفي المادة 12 بحق حرية التنقل في البلد للأجانب المتواجدين على نحو قانوني داخل البلد. لكن 
أشارت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 15 )1986(، حول وضع الأجانب بموجب العهد، إلى أن الأجنبي 
قد يتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 من العهد المذكور لجهة الدخول أو الإقامة مثلاً عندما تبرز اعتبارات 
متصلة بعدم التمييز، وحظر المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة الأسرية. أما المادة 2 )3( من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتنص على استثناء واحد محدود لمبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية 
من حيث التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد كما يلي: "للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة 
العهد لغير  بها في هذا  الاقتصادية المعترف  الحقوق  القومي، إلى أي مدى ستضمن  الإنسان ولاقتصادها  لحقوق 
المواطنين." لكن المادة 2 )3( يجب أن يتم تفسيرها بشكل ضيق؛ وينطبق الاستثناء فقط على الدول النامية ويعني 
فقط الحقوق الاقتصادية. وبموجب العهد، لا يجوز للدولة التمييز على أساس الجنسية أو الوضع القانوني. ويجب 
أن يكون أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل أو سواه من المعاملة التمايزية على أساس الجنسية أو الوضع 
القانوني متماشياً مع القانون وهادفاً إلى غاية مشروعة على أن يبقى مشروعاً تبعاً للهدف المرجو. وقد شدّدت اللجنة 
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه من دون المساس بإمكانية قيام الدولة بإصدار الأوامر 
للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي بمغادرة الأراضي، يفرض وجود مثل هؤلاء المهاجرين 
داخل ولايتها بعض الواجبات، بما فيه الواجب الأول بالاعتراف بوجودهم وواقع أنه بإمكانهم مطالبة السلطات 
الوطنية بحقوقهم. أنظر E/C.12/2017/1، الفقرات 3 و5 و6 و8؛ أنظر أيضاً مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 

لحقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين في وضع غير نظامي، 2014، ص 32-31. 

يوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 2 منه أنهّ فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في  	6
العهد، تكون الدولة التي يقع الشخص في ولايتها عادة صاحب الواجب. ويفرض على كل دولة طرف في هذا العهد 
احترام الحقوق المعترف بها فيه، وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و/أو الداخلين في ولايتها، 
دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل 

القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأوضاع.
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تلــك الالتزامــات7. ونتيجــة لذلــك، قــد تــرز تبعــات عمليــة عــى الســلطات البلديــة والحكومــات 
ــر في مجــال حقــوق الإنســان أو  ــدول مســؤولية تبعــات اتخــاذ التداب ــة. وقــد تتحمــل ال المحلي
تخلــف الجهــات الخاصــة، بمــا فيهــا الــركات وأفــراد المجتمــع المــدني والمقاولــن في الأمــن الخــاص 
عــن اتخــاذ التدابــر. مــن واجبهــا اتخــاذ خطــوات مناســبة لمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 

تطلّــع عليهــا والتحقيــق فيهــا ومعاقبتهــا وتقديــم ســبل الانتصــاف وجــر الــرر الفعالــة. 

تتحمل الدول الالتزامات والموجبات بموجب القانون الدولي والقاضية باحترام وحماية وتحقيق حقوق الإنسان.  	7
ويعني واجب الاحترام وجوب عدم قيام الدول بالتدخل في التمتع بهذه الحقوق أو في قمعها. ويستدعي واجب 
الحماية من الدول حماية الأفراد والمجموعات من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف ثالث. ويعني واجب 

التحقيق بأن تتخذ الدول تدابير إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان.

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

مفهوم "المهاجرين في الأوضاع الهشة" 	.I

يمكــن أن تنشــأ الأوضــاع الهشــة التــي يواجههــا المهاجــرون مــن مجموعــة عوامــل قــد تتقاطــع أو 
تتواجــد في وقــت واحــد، مــا يؤثــر عــى بعضهــا البعــض ويــؤدي إلى تفاقمهــا، كــا قــد تتطــور 
أو تتغــر بمــرور الوقــت مــع تغــر الظــروف. إن مفهــوم الهشاشــة هــو عنــر أســاسي في إطــار 
ــإن الحاجــة إلى الاعــراف  حقــوق الإنســان. وإلى جانــب شرط الحفــاظ عــى كرامــة الإنســان، ف
بنقــاط الهشاشــة ومعالجتهــا تعــزّز الالتــزام القانــوني للــدول باحــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا 
وتحقيقهــا8. وبالتــالي، فــإن "المهاجريــن في الأوضــاع الهشــة" هــم الأشــخاص غــر القادريــن عــى 
التمتــع بحقــوق الإنســان بشــكل فعــال، ويتعرضــون بالتــالي لخطــر متزايــد مــن الانتهاكات وســوء 

المعاملــة. وعليــه، يحــق لهــم أن يطالبــوا صاحــب الواجــب بواجــب الرعايــة المعــزّز. 

قــد تــؤدي العوامــل التــي تولّــد الهشاشــة إلى مغــادرة المهاجريــن البلــد الأصــي في المقــام الأول، 
وقــد تحــدث أثنــاء العبــور أو في بلــد المقصــد، بغــض النظــر عــا إذا كانــت الحركــة الأصليــة قــد 
تــم اختيارهــا بحريّــة، أو قــد تكــون ذات صلــة بهويــة أو ظــروف المهاجــر9. لذلــك ينبغــي فهــم 
الهشاشــة في هــذا الســياق عــى أنهــا ظرفيّــة وشــخصيّة10. وفي كلتــا الحالتــن، لا يعُتــر المهاجــرون 
ــرض  ــج التع ــل ينت ــل. ب ــود والتمثي ــى الصم ــدرة ع ــم الق ــم، ولا تنقصه ــتضعفين بطبيعته مس
ــاواة  ــدم المس ــز وع ــن التميي ــابكة م ــددة ومتش ــكال متع ــن أش ــان ع ــوق الإنس ــاكات حق لانته

تعترف ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرتين الاولتين منه بمفهوم الكرامة الأولي ومفهوم الهشاشة،  	8
علمً بأن الكرامة الأصيلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لكافة أعضاء الأسرة البشرية هي أساس الحرية 
أغضبت ضمير  بربرية  أعمال  إلى  أدت  وازدراؤها  الإنسان  بحقوق  الاستهتار  أنّ  العالم، غير  والسلام في  والعدالة 
البشرية. كما أشارت الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى أن هدف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هو حماية 
الأكثر عرضة للانتهاكات وسوء استعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم. أنظر، بين أمور أخرى، اللجنة المعنية بالحقوق 
التزامات الدول الأطراف، الفقرة  العام رقم 3 )1990( بشأن طبيعة  التعليق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
12؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26 )2008( بشأن العاملات المهاجرات، 

الفقرة 22.

عبّ مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/35 عن قلقه الشديد بشأن الأوضاع الهشة والمخاطر التي يواجهها المهاجرون  	9
والتي قد تنشأ عن أسباب مغادرتهم لبلدهم المنشأ أو الظروف التي يمرون بها في خلال التنقل أو عند الحدود أو 

في البلد المقصد أو جوانب محددة ومتصلة بهويتهم أو ظروفهم أو كل هذه العوامل مجتمعة.

والشخصية  الظرفية  الهشاشة  بأن  الهشة  الأوضاع  في  للمهاجرين  الإنسان  حقوق  على  القائمة  المقاربة  تعترف  	10
ناتجة من عوامل خارجية، بواسطة القانون أو السياسات أو الممارسة. وعليه، تسعى مثل هذه المقاربة قبل كل 
شيء إلى تمكين المهاجرين ولا تلحق الوصمة بهم أو تنكر عليهم التمثيل. أنظر مثلاً A/HRC/33/67، الفقرات 

9-12 وA/71/285، الفقرات 61-59.
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ــتويات  ــاواة في مس ــدم مس ــاؤل وع ــؤدي إلى تض ــي ت ــة الت ــة والمجتمعي ــات البنيوي والديناميكي
نفــوذ والتمتــع بالحقــوق. كمبــدأ، ولكفالــة قــدرة كل مهاجــر عــى الوصــول إلى الحمايــة المناســبة 

لحقوقــه، يجــب تقييــم وضــع كل شــخص عــى حــدة.

الأوضاع الهشة المرتبطة بأسباب مغادرة بلد المنشأ أ	

مــن بــن العديــد مــن الدوافــع لتحــرك الأشــخاص، تــرز الدوافــع التــي تجــر النــاس عــى التنقــل 
ــن عــى الحصــول عــى حقوقهــم. وفي بعــض الظــروف، لا تنشــئ التدفقــات  لأنهــم غــر قادري
الناتجــة عــن ذلــك الحمايــة بموجــب القانــون الــدولي للاجئــن، لكنهــا تعنــي أن الشــخص بحاجــة 
إلى الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. وعليــه، لــن يكــون بعــض المهاجرين 
الذيــن يتنقلــون في هــذه الظــروف قادريــن أو راغبــن في العــودة إلى بلدهــم الأصــي11. ويمكــن 
أن تشــمل هــذه الدوافــع الفقــر المدقــع والكــوارث الطبيعيــة وتغــر المنــاخ وتدهــور البيئــة وعدم 
المســاواة بــن الجنســن والانفصــال عــن الأسرة وعــدم الحصــول عــى الحقــوق بالتعليــم والصحــة، 
بمــا في ذلــك الصحــة الجنســية والإنجابيــة، والعمــل اللائــق، أو الغــذاء والمــاء. ويعُتــر المهاجــرون 
الذيــن يضطــرون إلى التنقــل أكــر عرضــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان في خــال مراحــل هجرتهــم 
كافــة )أنظــر A/HRC/31/35 ، الفقــرة 11(. كــا لوحــظ أعــاه، في بعــض الحــالات، قــد تنشــئ 

هــذه الدوافــع في بعــض الأحيــان احتياجــات حمايــة للاجئــن12.

الأوضاع الهشة المرتبطة بالحالات التي يواجهها المهاجرون أثناء رحلتهم وفي بلد المقصد ب	

ــا مــا يضطــر المهاجــرون إلى اســتخدام أشــكال تنقــل خطــرة أو الســفر في ظــروف خطــرة.  غالبً
ــن في حــالات  ــم المهاجري ــن، ويضــع بعضه ــن الميسّي ــن وغيرهــم م ــرون إلى المهرب ويلجــأ الكث
الاســتغلال أو يعرضهــم لأشــكال أخــرى مــن الإســاءة. قــد يكــون البعــض عرضــة لخطــر الاتجــار 
ــكافي أو قــد  ــاء انتقالهــم. كــا قــد يفتقــر المهاجــرون خــال رحلاتهــم إلى المــاء أو الغــذاء ال أثن
يواجهــون العنــف أو لا يحصلــون عــى الرعايــة الطبيــة. إلى ذلــك، يقــي العديــد مــن المهاجريــن 
فــرات طويلــة في بلــدان العبــور، غالبــاً في ظــروف غــر نظاميــة وغــر مســتقرة، ويكونــون غــر 

قد يحتاج الأفراد الذين هم خارج دولة المنشأ لكن لا تنطبق عليهم صفة لاجئ بموجب القانون الإقليمي أو الدولي  	11
إلى الحماية من العودة على أساس مؤقت أو طويل من أجل الحصول على حقوق الإنسان الخاصة بهم، كما في 
حالات الهجرة عبر الحدود نتيجة الكوارث والتغير المناخي أو العوامل البيئية الأخرى. وفي بعض الظروف، قد تكون 
الحماية المؤقتة أو ترتيبات الإقامة مكيّفة تحديدًا لإتاحة الاستجابات المرنة والسريعة لاحتياجات الحماية. أنظر 
بهذا الشأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الخطوط التوجيهية بشأن الحماية المؤقتة أو ترتيبات 

.www.refworld.org/docid/52fba2404.html : الإقامة"، فبراير/شباط 2014، متاحة على

أنظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية"، يونيو/حزيران  	12
.www.refworld.org/docid/596787734.html :2017، متاح على

http://www.refworld.org/docid/52fba2404.html
http://www.refworld.org/docid/596787734.html
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قادريــن عــى الوصــول إلى العدالــة وعرضــة لمجموعــة مــن انتهــاكات حقوق الإنســان والإســاءات، 
بمــا في ذلــك العنــف الجنــي والقائــم عــى النــوع الاجتماعــي والمعاملــة التــي قــد تصــل إلى حــد 
التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو العقوبــة اللاإنســانية أو المهينــة. في المقابــل، 
قــد تعــرضّ مجموعــة مــن الممارســات صحــة المهاجريــن وســامتهم للخطــر وتعرضّهــم لانتهــاكات 
حقــوق الإنســان. وتشــمل هــذه الممارســات: إغــاق الحــدود؛ الحرمــان مــن الخضــوع لعمليــات 
فعالــة في الفــرز وتحديــد الهويــات؛ الرفــض التعســفي عــى الحــدود؛ الطــرد الجماعــي؛ ممارســة 
العنــف مــن قبــل مســؤولي الدولــة والجهــات الفاعلــة الأخرى )بمــا في ذلــك المجرمين والميليشــيات 
المدنيــة(؛ ظــروف الاســتقبال القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ الحرمان من المســاعدة الإنســانية؛ 

والتخلّــف عــن الفصــل بــن تقديــم الخدمــات وإنفــاذ قوانــن الهجــرة.

الأوضاع الهشة المرتبطة بهوية الشخص أو وضعه أو ظروفه ج	

ــوق الإنســان  ــاكات حق ــر عرضــة لخطــر انته ــم، أك ــن، في خــال انتقاله ــون بعــض المهاجري يك
والإســاءات مــن غيرهــم. ويعــاني البعــض منهــم مــن التمييــز بســبب العمــر أو النــوع الاجتماعــي 
ــة الجنســية أو  ــة أو العــرق أو الجنســية أو الديــن أو اللغــة أو التوجــه الجنــي والهوي أو الاثني
وضــع الهجــرة مــن جملــة أمــور اخــرى. كــا يعــاني البعــض الآخــر مــن التمييــز بســبب العديــد 
مــن المســببات المتقاطعــة في كثــر مــن الأحيــان. يتعــرض النــاس الذيــن يعيشــون في الفقر بشــكل 
ــز بســبب وضعهــم الاقتصــادي، لخطــر انتهــاكات  ــك بســبب تعرضهــم للتميي خــاص، بمــا في ذل
حقــوق الإنســان في ســياق الهجــرة. بشــكل عــام، تعتــر الحوامــل أو المرضعــات وااخشلأص انيذل 
وناعين نم ضعــف في الصحــة )نبم مهيف المصابــن بفــروس نقــص المناعــة البشريــة( والأشــخاص 
ذوي الإعاقــة والمســنين والأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال غــر المصحوبــن أو المنفصلــن عــن ذويهــم، 

عــى وجــه التحديــد في خطــر بســبب ظروفهــم الجســدية أو النفســية.
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II. المبادئ والخطوط التوجيهية

يؤمّــن الإطــار الــدولي لحقــوق الإنســان، الــذي وضعتــه الــدول، الحمايــة لجميــع الأشــخاص، بمــا في 
ذلــك جميــع المهاجريــن. ومــع ذلــك، يكــون تطبيــق الإطــار عــى المهاجريــن، الذين هــم في أوضاع 
هشــة، أقــل وضوحــاً في أغلــب الأحيــان. وبالتــالي، تفتقر الــدول )وأصحــاب المصلحة الآخــرون( إلى 
التوجيــه الكامــل حــول كيفيــة تفعيــل الإطــار في مثــل هــذه الأوضــاع. تحــاول المبــادئ والخطــوط 
ــن  ــة الآخري ــاب المصلح ــدول )وأصح ــورة إلى ال ــدم المش ــة. وتق ــذه الحاج ــة ه ــة تلبي التوجيهي
حســب الاقتضــاء( حــول كيفيــة الوفــاء بالتزاماتهــا باحــرام وحمايــة وتطبيــق حقــوق الإنســان 
للمهاجريــن الذيــن هــم في أوضــاع هشــة، بمــا في ذلــك في ســياق التدفقــات الكبــرة أو المختلطــة. 

وتعُتــر الــدول صاحــب الواجــب الأســاسي بموجــب القانــون الــدولي.

تنبثــق المبــادئ مبــاشرة مــن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والمعايــر ذات الصلــة، بمــا في ذلــك 
قانــون العمــل الــدولي، وكذلــك القانــون الــدولي للاجئــن والقانــون الجنــائي والقانــون الإنســاني 
وقانــون البحــار، وهــي مكرســة في قانــون المعاهــدات والقانــون العــرفي الــدولي والمبــادئ العامــة 

للقانــون13.

وتحــدد الخطــوط التوجيهيــة التــي تتبــع كل مبــدأ أفضــل الممارســات الدوليــة وهــي مصممــة 
لمســاعدة الــدول )وأصحــاب المصلحــة الآخريــن، عنــد الاقتضــاء( عــى تطويــر التدابــر الراميــة إلى 
حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان للمهاجريــن في الأوضــاع الهشــة، وتعزيزهــا وتطبيقهــا ورصدهــا. 
وتنبثــق هــذه المبــادئ التوجيهيــة مــن الصكــوك نفســها، ومــن التفســرات الرســمية أو التوصيــات 
الصــادرة عــن هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان الدولية وأصحــاب الولايــات في إطــار الإجراءات 

الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان، وكذلــك مــن مصــادر مختصــة أخــرى14.

ــى  ــدة ع ــر الواح ــا وتأث ــة به ــة المتصل ــوط التوجيهي ــادئ والخط ــط المب ــارة إلى تراب ــدر الإش تج
ــا. ــن معً ــادئ العشري ــراءة المب ــي ق ــك ينبغ ــرى؛ لذل الأخ

تجد في الملحق مختارات من القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة. 	13

يتمتع توجيه هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالسلطة  	14
لأسباب عدة. أولاً هو ملزم قانوناً من حيث إستناده إلى القانون الدولي الملزم لحقوق الإنسان. إلى ذلك، هيئات 
المعاهدات منشأة ومفوضة رسميًا بموجب أحكام المعاهدة التي تقوم برصدها؛ فيما أن ولايات المقررين الخاصين 
منشأة ومحددة من قبل الدول من خلال مجلس حقوق الإنسان. وتستفيد مجموعتا الخبراء من التعاون الوثيق 
مع الدول في النظام. وتكتسب توصيات هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة السلطة 

عندما تحيل المؤسسات القضائية الإقليمية والدولية إليها.
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تســتكمل المبــادئ والخطــوط التوجيهيــة بقائمــة مــن "التوجيهــات العمليــة" المتاحــة عــى الموقــع 
الإلكــروني لمكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، عــى الرابــط أدنــاه. يتــم 
تحديــث الوثيقــة الأخــرة بانتظــام مــع أمثلــة عــن الممارســات الجيــدة والواعــدة حــول حمايــة 

حقــوق الإنســان للمهاجريــن في الأوضــاع الهشــة15.

أن  إلى  الإشارة  تجدر   .www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx أنظر  	15
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والفريق العالمي المعني بالهجرة لم تتحققا بشكل مستقل 
من المعلومات الواردة في قائمة الممارسات الجيدة والواعدة المقدمة بدون الادعاء بأنها كاملة أو صحيحة من حيث 

التمثيل الجغرافي.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
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مسرد الكلمات المفاتيح

الكلمة المفتاح

التعريف

طالب اللجوء

أي شخص يسعى إلى الحماية كلاجئ لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طلبه.

السلطات الحدودية

ــات والهجــرة، وشرطــة الحــدود، وموظفــو مراكــز الاحتجــاز  حــرس الحــدود، ومســؤولو القنصلي
الحدوديــة، وضبــاط الارتبــاط في دوائــر الهجــرة والمطــار، ومســؤولو خفــر الســواحل، وغيرهــم مــن 

ضبــاط وموظفــي الخطــوط الأماميــة الذيــن يــؤدون أدوارًا في إدارة الحــدود16.

إدارة الحدود

التشريعــات والسياســات والخطــط والاســراتيجيات وخطــط العمــل والأنشــطة المتعلقــة بدخــول 
ــرز  ــة والاعــراض والف ــا. وتشــمل الكشــف والإغاث ــا والخــروج منه ــة م الأشــخاص إلى أراضي دول
ــول  ــدم القب ــرد وع ــل والط ــاز والترحي ــتقبال والاحتج ــة والاس ــد الهوي ــات وتحدي ــراء المقاب وإج
والعــودة، فضــاً عــن الأنشــطة ذات الصلــة مثــل التدريــب والمســاعدة التقنيــة والماليــة وغيرهــا 

مــن المســاعدات، بمــا في ذلــك المســاعدة المقدمــة إلى دول أخــرى17.

التمييز

أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل عــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل 
ــة الجنســية أو  ــوع الاجتماعــي أو التوجــه الجنــي أو الهوي العرقــي أو الجنــس أو الســن أو الن
الإعاقــة أو الديــن أو المعتقــد أو الجنســية أو الهجــرة أو وضــع الإقامــة أو أي وضــع آخــر يكــون 
لــه هــدف أو أثــر إبطــال أو إضعــاف الإقــرار بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في المجــالات 

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق  	16
الإنسان على الحدود الدولية، الفصل 1، الفقرة 10 )د(.

المصدر نفسه، الفقرة 10 )ه(. 	17
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ــة أو  ــاة العام ــن الحي ــة أو أي مجــال آخــر م ــة أو الثقافي ــة أو الاجتماعي السياســية أو الاقتصادي
التمتــع بهــا أو ممارســتها عــى قــدم المســاواة18. 

يشري التمييـز المتعدد الجوانب إلى التمييز القائم على أسـس متعددة، مثـل العرق والإثنية والدين 
والنـوع الاجتماعـي، التي تتفاعل مـع بعضها البعض وتنتج بعدًا مركّبـاً من عدم التمكين19.

جدار الحماية

تدابير لفصل أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة عن تأمين الخدمات العامة، وإنفاذ قوانين العمل، وإجراءات 
العدالة الجنائية لحماية المهاجرين، بمن فيهم ضحايا الجرائم من المهاجرين، التي تنفذها الدول 
والجهات الفاعلة من غير الدول لضمان عدم حرمان الأشخاص غير النظاميين من حقوق الإنسان 
الخاصة بهم20. يتم "تصميم جدران للحماية بحيث تضمن، على وجه الخصوص، عدم قدرة سلطات 
إنفاذ قوانين الهجرة على الوصول إلى معلومات حول وضع الهجرة للأفراد الذين يطلبون المساعدة 
أو الخدمات، على سبيل المثال، المرافق الطبية والمدارس وغيرها من مؤسسات الخدمات الاجتماعية. 
وعلى نحو مماثل، تضمن جدران الحماية ألا يكون لمثل هذه المؤسسات واجب الاستفسار عن وضع 

هجرة عملائها أو مشاركة معلوماتهم ذات الصلة"21. 

المدافع عن حقوق الإنسان

الشـــخص الـــذي يعمـــل بشـــكل فـــردي أو مـــع الآخريـــن عـــى تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق 
الإنســـان. لا يوجـــد تعريـــف محـــدد لمـــن هـــو أو يمكـــن أن يكـــون مدافعًـــا عـــن حقـــوق 

القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  المادة 1 )1(؛  العنصري،  التمييز  الدولية للقضاء على جميع أشكال  الاتفاقية  	18
التمييز ضد المرأة، المادة 1.

إعلان ديربان، الفقرة 2، وبرنامج العمل، الفقرات 49، 79، 104 )ج( و172؛ ولجنة القضاء على التمييز العنصري،  	19
التوصية العامة رقم 30 )2004( بشأن التمييز ضد غير المواطنين والتوصية العامة رقم 32 )2009( بشأن معنى 

ونطاق الإجراءات الخاصة في الاتفاقية.

أنظر فرانسوا كريبو وبيتاني هاستي، "حالة حمايات "الجدار" للمهاجرين غير النظاميين: ضمان الحقوق الأساسية"،  	20
الصحيفة الأوروبية للهجرة والقانون، المجلد 17، الملاحظات 2-3 )2015(؛ المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية 
والتعصّب، التوصية السياسية العامة رقم 16 بشأن حماية المهاجرين المتواجدين بشكل غير نظامي من التمييز؛ 
منظمة العمل الدولية، تعزيز الهجرة العادلة: دراسة استقصائية عامة بشأن الصكوك الخاصة بالعمال المهاجرين 
)2016(، الفقرات 480-482. أنظر أيضًا وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، "احتجاز المهاجرين في وضع غير 

النظامي - اعتبارات الحقوق الأساسية" )2012(.

كريبو وهاستي، "حالة حمايات "جدار الحماية"، ص 165. 	21
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الإنســـان22. لا يحتـــاج الشـــخص أو مجموعـــة مـــن الأشـــخاص إلى التعريـــف عـــن أنفســـهم 
ـــة لحقـــوق  ـــار المؤسســـات الوطني ـــك. يمكـــن اعتب ـــوا كذل كمدافعـــن عـــن حقـــوق الإنســـان ليكون
ـــوق  ـــز حق ـــة لتعزي ـــات الوطني ـــع المؤسس ـــة بوض ـــادئ المتعلق ـــاً للمب ـــل وفق ـــي تعم ـــان الت الإنس

الإنســـان وحمايتهـــا )مبـــادئ باريـــس( مدافعـــن عـــن حقـــوق الإنســـان23.

في هــذه المبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، يقُصــد بـــ "المدافــع عــن حقــوق الإنســان" الشــخص الذي 
ــا. يشــمل  ــن وحمايته ــوق الإنســان للمهاجري ــز حق ــن، عــى تعزي ــع الآخري ــا أو م يعمــل، فرديً
الأفــراد الذيــن يعملــون مــع المهاجريــن أو بالنيابــة عنهــم، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن يقدمــون 

خدمــات البحــث والإنقــاذ، والمشــورة والتمثيــل القانــوني والمســاعدة الإنســانية للمهاجريــن.

احتجاز المهاجرين

في هــذه المبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، يشــمل "احتجــاز المهاجريــن" أيّ حرمــان مــن الحريــة 
لأغــراض إدارة الحــدود وإدارة الهجــرة.

يشــر الحرمــان مــن الحريــة إلى أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن أو وضــع شــخص في 
مــكان احتجــاز عــام أو خــاص لا يسُــمح لــه بالرحيــل منــه بموجــب أمــر تصــدره ســلطة عامــة أو 

بنــاءً عــى تحريضهــا أو بموافقتهــا أو قبولهــا24.

التدفقات الكبيرة

ــدول  ــدرات ال ــرافي، وق ــياقها الجغ ــى س ــر ع ــرة" أك ــا "كب ــات بأنه ــف التدفق ــد توصي "يعتم
المســتقبلة عــى الاســتجابة والأثــر الناجــم عــن طبيعتهــا المفاجئــة أو الطويلــة الأمــد عــى بلــد 

ــون"25.  ــن يتنقّل ــخاص الذي ــق للأش ــدد المطل ــى الع ــه ع ــتقبال من الاس

تشير الفقرة الرابعة من ديباجة الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز  	22
وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً إلى "الأفراد والجماعات والرابطات... المساهمة في 
القضاء الفعال على جميع انتهاكـات حقوق الإنسان والحريـات الأساسية للشعوب والأفراد". أنظر المادة 1 من 
الوثيقة نفسها التي توضح بأنهّ "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية 

وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي".

أنظر A/HRC/22/47، الفقرة 23. 	23

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  	24
المهينة، المادة 4 )1( و)2(.

أنظر A/70/59، الفقرة 11. 	25
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ــارات، بمــا فيهــا: عــدد  يتــم فهــم "التدفقــات الكبــرة" عــى أنهــا تعكــس مجموعــة مــن الاعتب
الوافديــن، والســياق الاقتصــادي والاجتماعــي والجغــرافي، وقــدرة الدولة المســتقبلة على الاســتجابة 
ــات  ــاً التدفق ــح مث ــمل المصطل ــد. ولا يش ــل الأم ــئ أو الطوي ــرك المفاج ــر التح ــن أث ــك ع ناهي

النظاميــة للمهاجريــن مــن دولــة إلى أخــرى26.

المهاجر

المهاجــر الــدولي )المهاجــر( هــو "أي شــخص خــارج الدولــة التــي هــو فيهــا مواطــن، أو، في حالــة 
ــف  ــاد27 ". ولا يوجــد تعري ــه المعت ــكان إقامت ــاده أو م ــة مي عديمــي الجنســية الشــخص في دول

قانــوني وعالمــي "للمهاجــر".

في جميــع المبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، يشــر مصطلــح "المهاجــر" إلى المهاجريــن في الأوضــاع 
الهشــة28. ولا تشــمل عبــارة "المهاجريــن في الأوضــاع الهشــة" اللاجئــن، ولا تمــسّ بــأةمظن اةيماحل 
ــك  ــا في ذل ــن، بم ــر المواطن ــن غ ــددة م ــة المح ــات القانوني اوجولمدة بجوبم اوناقلن ادلولي للفئ

اللاجئــن وطالبــي اللجــوء وعديمــي الجنســية والأشــخاص المتاجــر بهــم والعــال المهاجريــن.

العامل المهاجر

الشخص الذي يجب أن يشارك أو يشارك أو شارك في اشنط مدفوع ارجلأ في دوةل ليس هو من 
مواطنيها29.

إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 6. 	26

أنظر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها، الفصل 1،  	27
الفقرة 10. وتميّز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نحو متسق بين اللاجئين والمهاجرين من 

باب الوضوح بشأن أسباب وطابع تحركات اللاجئين والإحاطة بالحقوق العائدة للاجئين بموجب القانون الدولي.

لتفسير عبارة "المهاجرين في الأوضاع الهشة"، أنظر المقدمة. 	28

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم، المادة 2. أنظر أيضًا الاتفاقية المتعلقة  	29
بالهجرة من أجل العمالة )المنقحة(، 1949، رقم 97، المادة 11، واتفاقية العمال المهاجرين )الأحكام التكميلية(، 

1975، رقم 143، المادة 11.
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إدارة الهجرة

عملية يقوم فيها الإطار المشترك للمعايير القانونية والتنظيمية بتنظيم وتشكيل كيفية تصرف الدول 
في الاستجابة للهجرة الدولية وتلبية الحقوق والمسؤوليات وتعزيز التعاون داخل الدول وفيما بينها30.

الهجرة المختلطة

ــة،  ــات الحماي ــن ملف ــة م ــة متنوع ــم مجموع ــن لديه ــرة للحــدود للأشــخاص الذي ــة العاب الحرك
وأســباب للتنقــل واحتياجــات، ولكنهــم يتنقلــون عــى المســار نفســه، ويســتخدمون وســائل النقل 
أو وســائل الســفر نفســها، وغالبًــا مــا يســافرون بشــكل غــر منتظــم31. ولا يوجــد تعريــف رســمي 

أو متفــق عليــه "للهجــرة المختلطــة".

عدم الإعادة القسرية

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن حظر الإعادة القسرية يستلزم التزامًا بعدم تسليم أو 
ترحيل أو طرد أو رد أو إقصاء شخص آخر، أياً كان وضعه، في وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن 
الفرد معرض لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو غير ذلك 
من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المكان الذي يتم نقلهم إليه أو منه، أو للانتقال إلى دولة 
ثالثة يكون فيها خطر حقيقي من مثل هذه الانتهاكات32. أكدت آليات حقوق الإنسان أنه بموجب 

قانون حقوق الإنسان الدولي، يكون حظر الإعادة القسرية مطلقا33ً.

بموجــب القانــون الــدولي للاجئــن "لا يجــوز لأيــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد لاجئًــا أو تــرده بأيــة 
ــا بســبب  ــن فيه ــه مهددت ــه أو حريت ــي تكــون حيات ــم الت صــورة مــن الصــور إلي حــدود الأقالي
عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية"34. 

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الهجرة وحقوق الإنسان: تحسين إدارة الهجرة الدولية القائمة  	30
على حقوق الإنسان )2013(.

أنظر مجلس حقوق الإنسان، تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن وضع المهاجرين  	31
العابرين ، A/HRC/31/35، 27 يناير/كانون الثاني 2016 ،الفقرة. 10.

أنظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة  	32
3؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 )2004( بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول 

الأطراف في العهد، الفقرة 12.

 )CCPR/C/103/D/ 2024/2011( الفقرتين 38 و 41 ؛ ولجنة حقوق الإنسان ، إسرائيل ضد كازاخستان ، A/70/303 أنظر 	33
 .)CCPR/C/110/D/2104/2011( الفقرة 9.4 ؛ وفالوتوف ضد كازاخستان ،

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة 33 )1(. 	34
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الحماية القائمة على اسس حقوق الانسان الدولية

ــون  ــاس القان ــى أس ــا ع ــة وتوفيره ــن الحماي ــدول لتأم ــتخدمها ال ــي تس ــة الت ــات القانوني الآلي
الــدولي لحقــوق الإنســان للأشــخاص الذيــن لا تنطبــق عليهــم الحمايــة بموجــب القانــون الــدولي 
ــدولي  ــون ال ــب القان ــات بموج ــاً للالتزام ــم مخالف ــن الإقلي ــم ع ــون إبعاده ــث يك ــن، حي للاجئ

ــة35. ــدأ عــدم الإعــادة القسري ــك مب لحقــوق الإنســان، بمــا في ذل

حيــث لا تكــون هــذه الآليــات القانونيــة المحليــة موجــودة أو محــدودة النطــاق، يســتمر تطبيــق 
حظــر الإعــادة القسريــة بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.

اللاجئ

شـخص خـارج بلـده الأصيل ويحتـاج إلى حمايـة دوليـة بسـبب تهديـد خطري لحياتـه أو سالمته 
البدنيـة أو حريتـه في بلـد المنشـأ نتيجة الاضطهـاد أو النزاع المسـلح أو العنـف أو الاضطراب العام 

الخطري الـذي يتعـرض لـه، والتـي لا يمكـن للسـلطات في بلـده الأم أو لن تقـوم بحمايتـه منها36.

تسوية الأوضاع القانونية

ــوني  ــح الوضــع القان ــدول لمن ــي تســتخدمها ال ــة الت ــة والإداري ــر التشريعي ــن التداب ــة م مجموع
ــا37. ــة في أراضيه ــاء بصــورة قانوني ــن البق ــن في وضــع غــر نظامــي م ــن المهاجري ــذي يمكّ ال

أنظر، بشكل مباشر أو عن طريق التشابه، الاستنتاج رقم LVI( 103( بشأن البند حول الحماية الدولية بما في ذلك  	35
المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  التنفيذية  اللجنة  اعتمدتها  التي  التكميلية،  الحماية  من خلال أشكال 

اللاجئين.

اللاجئين، وفقا  اللاجئين في حماية  المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  أنظر A/AC.96/830. تشمل ولاية  	36
للفقرة 6 أ )ii( من نظامها الأساسي )قرار الجمعية العامة 428 )خامسًا( ، المرفق( "أي شخص... بسبب خوف مبرر 
من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي ، هو خارج بلد جنسيته ]أو الإقامة 
الاعتيادية ، لمن هم بدون جنسية[ وغير قادر أو بسبب هذا الخوف أو لأسباب غير الراحة الشخصية غير راغب 
بأن يستفيد من حماية ذلك البلد ... " للحصول على قرارات الجمعية العامة التالية التي تصف اختصاص المفوض 
السامي لشؤون اللاجئين ، أنظر على سبيل المثال ، القرارات 1673 )د 16-( و 2294 )د 22-( و 3143 )د 28-( 

و 35/31 )المصادقة على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2011 )د61-(( و125/36 و 118/48.

بينما تستذكر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه لا يوجد أي حق في تسوية  	37
الأوضاع القانونية بموجب الاتفاقية )المادة 35(، تستوجب، في المادة 69 )2( من الدول أن تنظر في إمكانية تسوية 
وضع الأشخاص وفقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، وعند القيام بذلك 
تأخذ في الاعتبار المناسب ظروف دخولهم ومدة إقامتهم والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة 

بأوضاعهم العائلية.
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العودة

ــرون أو  ــا المهاج ــاد به ــي يع ــة الت ــات المختلف ــاليب والعملي ــكال والأس ــع الأش ــا جمي ــد به يقُص
يجــرون عــى العــودة إلى بلدهــم الأصــي أو محــل إقامتهــم المعتــاد أو الى بلــد ثالــث. ويشــمل 
ذلــك، مــن جملــة أمــور أخــرى، الترحيــل، الطــرد، الإبعــاد، التســليم، الصــد، النقــل، أو أي ترتيــب 
آخــر للعــودة. لا يحــدد اســتخدام مصطلــح "العــودة" درجــة الطوعيــة أو الإكــراه في قــرار العــودة، 

ــة أو تعسّــفية العــودة. ولا شرعيّ

الأطفال المفصولين عن ذويهم

الأطفــال الذيــن انفصلــوا عــن كلا الوالديــن أو عــن مقــدّم الرعايــة الأوليــة القانــوني أو الاعتيــادي 
ولكــن ليــس بالــرورة مــن أقــارب آخريــن، ولا تتــم رعايتهــم مــن قبــل شــخص بالغ مســؤول عن 
رعايتهــم بحكــم القانــون أو العــرف. قــد يصبــح الأطفــال منفصلــن في أي وقــت أثنــاء هجرتهــم38.

انعدام الجنسية

يعُــرَّف الشــخص عديــم الجنســية في المــادة 1 )1( مــن الاتفاقيــة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي 
الجنســية بأنــه "الشــخص الــذي لا تعتــره أيــة دولــة مواطنًــا فيهــا بمقتــى تشريعهــا".39

الأطفال غير المصحوبين

هــم الأطفــال الذيــن انفصلــوا عــن كلا الوالديــن والأقــارب الآخريــن ولا تتــم رعايتهــم مــن قِبــل 
شــخص بالــغ يكــون مســؤولاً عــن رعايتهــم بموجــب القانــون أو العــرف. قــد يصبــح الأطفــال غــر 

مصحوبــن في أي وقــت أثنــاء هجرتهــم40.

العام رقم 6 )2005( بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن  التعليق  أنظر لجنة حقوق الطفل،  	38
ذويهم خارج بلدهم الأصلي، الفقرة 8.

خلصت لجنة القانون الدولي إلى أن التعريف الوارد في المادة 1 )1( من الاتفاقية يشكل جزءًا من القانون الدولي  	39
العرفي )أنظر نص مسودة المواد بشأن الحماية الدبلوماسية في A/61/10 ، الفصل الأول. IV.E.2 ، الفصل الثاني، 
الأشخاص الطبيعيون ، المادة 8 ، الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين، التعليق ، الفقرة )3((. أنظر أيضًا مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، دليل بشأن حماية الأشخاص عديمي الجنسية بموجب اتفاقية عام 1954 

بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية )2014(.

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6 ، الفقرة 7. 	40
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كره الأجانب

تســتخدم عــادة لوصــف المواقــف والأفــكار المســبقة والســلوكيات التــي ترفــض، وتســتبعد، وغالبـًـا 
مــا تشــوه ســمعة الأشــخاص اســتنادًا إلى واقــع أو مــدركات بأنهــم غربــاء أو أجانــب، مــن حيــث 

المجتمــع أو الهويــة الوطنيــة41. ولا يوجــد تعريــف قانــوني عالمــي لـــ "كــره الأجانــب".

السامي لحقوق الإنسان،  الدولية للهجرة ومكتب مفوض الأمم المتحدة  الدولية والمنظمة  العمل  أنظر منظمة  	41
الهجرة الدولية والعنصرية والتمييز وكره الأجانب )2001( ، ص. 2.
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

المبدأ 1

التأكد من أن حقوق الإنسان هي محور الجهود المبذولة للتعامل مع 
الهجرة في جميع مراحلها، بما في ذلك الاستجابة لتدفقات الهجرة الكبيرة 

والمختلطة.

الخطوط التوجيهية

11 التصديــق عــى جميــع صكــوك حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة وتنفيذهــا وإعــادة التأكيد في .
السياســة والممارســة عــى الأهميــة الأساســية لاحــرام حقــوق الإنســان الواجبــة لجميــع المهاجرين 

وحمايتهــا وإعمالهــا مــن دون تمييــز مــن أي نــوع1.

22 ضــان أن التشريعــات والتدابــر الأخــرى لإدارة الهجــرة تتــاشى مــع التزامــات الــدول بموجــب .
القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان وتســمح لجميــع المهاجريــن بالتمتــع بشــكل كامــل بجميــع 
ــدة بشــأن  ــاد سياســات جدي ــل اعت ــم2. قب ــية الخاصــة به ــات الأساس ــوق الإنســان والحري حق
الهجــرة، يجــب إيــاء العنايــة الواجبــة، بمــا في ذلــك إجــراء تقييــات الأثــر عــى حقــوق الإنســان، 
والتشــاور مــع المهاجريــن وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــن. كــا يجــب اســتعراض أو 
تعليــق أو تعديــل أو إلغــاء فــوراً أي قوانــن أو تدابــر أخــرى لهــا أثــر ســلبي أو غــر متناســب 

عــى حقــوق الإنســان للمهاجريــن3.

33 ــة . ــة بشــأن الهجــرة خاضع ــة والدولي ــة والإقليمي ــة والوطني ــون السياســات المحلي ضــان أن تك
ــادة  ــات إع ــة واتفاقي ــات الثنائي ــع الاتفاقي ــر جمي ــاني؛ ن ــق البرلم ــك التدقي ــا في ذل ــة، بم للرقاب
القبــول ومذكــرات التفاهــم ذات الصلــة بالهجــرة4. التأكــد مــن أن التعــاون الدولي يمتثل باســتمرار 
للالتــزام باحــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا، بمــا في ذلــك حقــوق المهاجريــن، وأن هــذا 
التعــاون لا يكــون مشروطــاً أبــداً بالتدابــر التــي تقيّــد أو تعاقــب بصــورة غــر مشروعــة أو غــر 

متناســبة الهجــرة أو المهاجريــن.

44 بــذل جهــود منتظمــة ومتواصلــة لتوعيــة وبنــاء قــدرات الهيئــات المهنيــة، بمــا في ذلــك الســلطة .
القضائيــة والشرطــة وســلطات الحــدود وموظفــي الصحــة والتعليــم وموظفــي الخدمــة المدنيــة 
والمســؤولين الحكوميــن المحليــن والبلديــات وغيرهــم، مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقوق الإنســان 
للمهاجريــن، والتصــدي للمواقــف التمييزيــة والأفــكار النمطيــة، وتطبيــق أســاليب قائمــة عــى 

الحقــوق تســتجيب للثقافــة وللنــوع الاجتماعــي وعوامــل أخــرى.
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55 التأكــد مــن أن المغــادرة أو الدخــول أو الإقامــة في بلــد بشــكل غــر نظامــي لا تشُــكل مخالفــة .
جنائيــة، نظــراً لأن عبــور الحــدود وإدارة تصاريــح الإقامــة والعمــل هــي قضايــا إداريــة. ينبغــي 
أن تكــون أي عقوبــات إداريــة تطُبــق عــى الدخــول غــر النظامــي متناســبة وضروريــة ومعقولــة، 
ويجــب ألا تتضمــن أبــدًا احتجــاز الأطفــال5. التأكــد مــن أن المهاجريــن لا يخضعــون للملاحقــة 

الجنائيــة بســبب اســتخدامهم لخدمــات المهربــن6.

66 ــة في المجــال الإنســاني . ــات الفاعل ــن الجه ــبة لتمك ــن وإجــراءات مناس ــن وجــود قوان ــد م التأك
ومجــال حقــوق الإنســان مــن حمايــة ومســاعدة المهاجريــن وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان. 
اعتــاد أو تعديــل التشريعــات لضــان أن الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة التي كلفتهــا الدولة 

لإدارة الهجــرة تخضــع للمســاءلة عــن انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان7.

77 العمــل مــن أجــل منــع حــالات انعــدام الجنســية، مــع الاعــراف، مــن جملــة أمــور أخــرى، بــأن .
انعــدام الجنســية ليــس ظاهــرة محايــدة جنســانيًا، وضــان أن يملــك جميــع الأطفــال القــدرة على 

اكتســاب جنســية8.
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المبدأ 2

مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المهاجرين.

الخطوط التوجيهية

11 وضــع وتنفيــذ تدابــر قانونيــة قائمــة عــى حقــوق الإنســان تحمــي المهاجريــن مــن جميــع أشــكال .
ــم  ــية أو هويته ــم الجنس ــي أو ميوله ــم الاجتماع ــهم أو نوعه ــن جنس ــر ع ــض النظ ــز بغ التميي
الجنســانية أو عرقهــم أو أصلهــم الاثنــي أو لغتهــم أو دينهــم أو معتقدهــم أو رأيهــم الســياسي 
أو غــر الســياسي أو الأصــل الاجتماعــي أو الإعاقــة أو الجنســية أو الهجــرة أو الإقامــة أو العمــر 
أو دوافعهــم للســعي لعبــور الحــدود الدوليــة أو الظــروف التــي ســافروا فيهــا أو التــي تحيــط 
بهــم. حمايــة المهاجريــن مــن أشــكال التمييــز المتعــددة والمتداخلــة في جميــع مراحــل هجرتهــم. 

وضــان تطبيــق الأحــكام القانونيــة لمنــع التمييــز في جميــع جوانــب إدارة الهجــرة9.

22 إلغــاء أو تعديــل جميــع القوانــن أو التدابــر التــي قــد تــؤدي إلى التمييــز ضــد المهاجريــن، بمــا في .
ذلــك التمييــز المبــاشر وغــر المبــاشر القائــم عــى أســس متعــددة10. إدانــة واتخــاذ تدابــر فعالــة 
ضــد جميــع الأفعــال والتعابــر العنصريــة والتمييــز العنــري وكــره الأجانــب والتعصــب المتصــل 
بذلــك، وضــد القوالــب النمطيــة إزاء المهاجريــن )بمــا في ذلــك عــى أســاس الديــن أو المعتقــد( 
لأنهــم مــن غــر المواطنــن أو يعيشــون في وضــع غــر نظامــي، وأشــكال أخــرى ومتداخلــة مــن 
التمييــز مثــل العمــر والنــوع الاجتماعــي. مســاءلة أولئــك الذيــن يرتكبــون مثــل هــذه الأفعــال، بما 
في ذلــك السياســيين وقــادة الــرأي ووســائل الإعــام، وتمكــن الضحايــا مــن الوصــول إلى العدالــة، بما 
في ذلــك مــن خــال آليــات الشــكاوى التــي يمكــن الوصــول إليهــا؛ توفــر ســبل انتصــاف فعالــة11. 
التأكــد مــن أن الحــالات الخطــرة والمتطرفــة لخطــاب الكراهيــة والتحريــض عــى الكراهيــة هــي 

جرائــم جنائيــة تعُــرض عــى محكمــة أو هيئــة قضائيــة مســتقلة12.

33 ــة . ــم في الحري ــع بحقه ــم التمت ــم، يمكنه ــن وضعه ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــن أن المهاجري ــد م التأك
ــا والمشــاركة في الشــبكات  ــات والانضــام إليه ــك مــن خــال تشــكيل النقاب ــة، بمــا في ذل النقابي
والجمعيــات غــر النظاميــة، فضــاً عــن الأنشــطة المجتمعيــة والدينيــة13. اتخــاذ خطــوات لضــان 
تمتــع المهاجريــن بحريــة ممارســة أو تبنــي ديــن أو عقيــدة مــن اختيارهــم أو حريــة المجاهــرة 
ــة الشــعائر  ــادة وإقام ــن، في العب ــع آخري ــردي أو بالاشــراك م ــد عــى نحــو ف ــن أو المعتق بالدي

ــة14. ــاة الخاصــة والعام ــم، في الحي والممارســة والتعلي
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44 اســتخدام مصطلحــات دقيقــة ومحايــدة ومراعيــة للنــوع الاجتماعــي لوصــف المهاجريــن .
والهجــرة، وتعزيــز سياســات الهجــرة التــي تعتمــد عــى الأبحــاث القائمــة عــى الأدلــة التــي تراعي 
ــدان  ــة وبل ــدان الأصلي ــاهماتها في البل ــى ومس ــا ع ــك آثاره ــن وكذل ــان للمهاجري ــوق الإنس حق
العبــور وبلــدان المقصــد. إجــراء البحــوث التــي تــدرس، مــن جملــة أمــور، التأثــرات عــى الحيــاة 
الاجتماعيــة والثقافيــة وتنوعهــا والنمــو الاقتصــادي واســتحداث فــرص العمــل وبرامــج الضــان 

ــم المشــاريع والضرائــب والاســتثمار والمســاهمة فيهــا15. الاجتماعــي وتنظي

55 ــاق . ــام وإط ــم الع ــر التعلي ــاد تداب ــن، واعت ــي للمهاجري ــم الاجتماع ــز والوص ــة التحي مكافح
ــل  ــوب عــى عوامــل محــددة، مث ــز كــا هــو مطل ــة ومســتهدفة. التركي ــة مجدي حمــات توعي
ــم  ــي تدع ــة الت ــات المحلي ــز الحم ــن16. تعزي ــز مع ــع لتميي ــي تخض ــان الت ــيات أو الأدي الجنس
المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة، والتــي تبنــي التعاطــف والتضامــن، وتعــزّز مفاهيــم الإنســانية 

ــز والوصــم والإقصــاء17. ــي تواجــه التحي المشــركة، والت

66 تحســن المعرفــة وبنــاء القــدرات وتوعيــة الإعلاميــن ووســائل الإعــام بشــأن أوضــاع المهاجريــن .
وحقوقهــم الإنســانية18. تعزيــز قــدرة المحرريــن والصحفيــن وغيرهــم مــن الإعلاميــن عــى الإبلاغ 
عــن قضايــا الهجــرة بدقــة وبطريقــة مراعيــة للحساســيات، وتجنّــب القوالــب النمطيــة الضــارة، 

وتثمــن المجتمعــات الشــمولية والمتنوعــة، وتعزيــز حقــوق الإنســان للمهاجريــن.

77 إنشــاء أو تعزيــز المؤسســات والآليــات المســتقلة، بمــا في ذلــك الهيئــات الوطنيــة المتخصصــة مثــل .
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أو أمنــاء المظــالم، لرصــد التمييــز ضــد المهاجريــن والإبــاغ 
عنــه19. التأكــد مــن أن تنظــر جميــع مكاتــب أمنــاء المظــالم صاحبــة الاختصــاص في تقاطــع الهجــرة 

مــع مجــالات تركيــز أمنــاء المظــالم.
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المبدأ 3

ضمان وصول المهاجرين إلى العدالة

الخطوط التوجيهية

11 اتخــاذ تدابــر تمكّــن المهاجريــن، بمــا في ذلــك المهاجريــن الذيــن يواجهــون عــى وجــه الخصــوص .
خطــر التهميــش والإقصــاء، مــن التمتــع بوصــول فعــال ومتســاوٍ إلى العدالــة، مــن دون تمييــز عــى 
أي أســاس20. التأكــد مــن أن وضــع الهجــرة الــذي يعتمــد عــى صاحــب عمــل واحــد أو شريــك لا 

يشــكل عائقــاً أمــام الســعي إلى الحمايــة أو الدعــم أو العدالــة أو الحصــول عليهــا21.

22 اتخــاذ خطــوات لتقديــم مســاعدة قانونيــة مختصــة ومســتقلة ومجانيــة وسريــة ومســاعدة مــن .
أنــواع أخــرى للمهاجريــن، بمــا في ذلــك توفــر المعلومــات وخدمــات الترجمــة الفوريــة، لتمكينهــم 

: من

• فهــم حقوقهــم والتزاماتهــم، بالإضافــة إلى إجــراءات العدالــة الجنائيــة والإداريــة والمدنيــة 	
والعماليــة.

• ضــان الحصــول عــى الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والعدالــة، بمــا في ذلك الحــق في الفحص 	
الفــردي، وطلــب اللجــوء، والاســتئناف، وســبل الانتصاف القضائيــة الفعالة.

• الوصول إلى خدمات دعم الضحايا22.	

33 تمكــن المهاجريــن مــن الوصــول بصــورة فعالــة وسريــة إلى محامين مؤهلــن ومســتقلين ومختصين، .
ــي  ــة الت ــوني خــال الإجــراءات القانوني ــل القان ــة والتمثي ومــن الحصــول عــى المشــورة القانوني
تعنيهــم، بمــا في ذلــك خــال جلســات الاســتماع ذات الصلــة. وينبغــي إتاحــة المعونــة القانونيــة 

المختصــة للمهاجريــن مــن دون تكلفــة، وفقــاً للمعايــر الدوليــة23.

44 ــوق . ــاكات حق ــة بانته ــاءات المتعلق ــي الادع ــمية لتلق ــراءات رس ــات وإج ــاء آلي ــم أو إنش تدعي
الإنســان وإســاءة معاملــة المهاجريــن والتحقيــق فيهــا ورصدهــا. توفــر ســبل انتصــاف قضائيــة 
ملائمــة وفعالــة وسريعــة ومراعيــة للمنظــور الجنســاني وللعمــر، وجــر الــرر، مــع الإشــارة إلى أن 
جــر الــرر ينبغــي أن يتناســب مــع خطــورة الانتهــاكات والأذى الــذي لحــق بهــم24. التأكــد مــن 
أن التــوازن بــن النوعــن الاجتماعيــن في مثــل هــذه الآليــات والإجــراءات يتوافــق مــع التــوازن 
بــن الســكان المهاجريــن. حيثــا كان ذلــك مناســباً، التأكــد مــن أن عائــات المهاجريــن المفقوديــن 
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أو ضحايــا الاختفــاء القــري أو الذيــن قتُلــوا أثنــاء الهجــرة يمكنهــا اســتخدام مثــل هــذه الآليــات 
والاجــراءات25.

55 ضامن أن المهاجريـن الذيـن وقعـوا ضحايـا لجرائـم أو شـهدوا جرائـم يمكنهـم المشـاركة وتقديـم .
الأدلـة والإدلاء بشـهاداتهم في الإجـراءات القانونيـة، سـواء يتواجدون أو لا في إقليـم الدولة المحركة 
للدعـوى؛ ويمكنهـم القيـام بذلـك مـن دون خوف من الطـرد26. النظر في منح وضـع قانوني للضحايا 

بين المهاجريـن أو الشـهود عىل الجرائم أثناء عمليـة الوصـول إلى العدالة.

66 وضــع إجــراءات ومعايــر صريحــة وملزمــة )جــدران الحمايــة( تفصــل بــن مســؤولي نظــام العدالة .
الجنائيــة والهجــرة، وضــان تطبيقهــا27. التأكــد مــن أن ســلطات الهجــرة لا تقــوم بعمليــات إنفــاذ 

في الأماكــن حيــث تقُــام العدالــة أو بالقــرب منهــا، مثــل المحاكــم ومراكــز الشرطــة المجتمعيــة.

77 ضــان أن القضــاة والمحامــن والمدعــن العامــن المعنيــن أو الذيــن قــد يكونــون معنيــن .
بالإجــراءات المتعلقــة بالمهاجريــن عــى درايــة بالقانــون والمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ذات 
الصلــة، وتمكينهــم مــن احــرام والوفــاء بمســؤوليتهم في التمســك بحقــوق الإنســان للمهاجريــن 
ــم  ــن أداء أدواره ــن م ــة والمحام ــة العام ــة والنياب ــلطة القضائي ــن الس ــان تمك ــا. ض وحمايته
والتمســك بالضمانــات القانونيــة والعمليــة للاســتقلالية وعــدم الانحيــاز التــي يوجبهــا القانــون 

ــة28. ــر ذات الصل ــان والمعاي ــوق الإنس ــدولي لحق ال
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المبدأ 4

حماية أرواح المهاجرين وسلامتهم والحرص على إنقاذ جميع المهاجرين 
الذين يواجهون مخاطر تطال حياتهم أو سلامتهم وتقديم المساعدة 

الفورية لهم.

الخطوط التوجيهية

11 التأكــد مــن أن الأطــر القانونيــة الوطنيــة ذات الصلــة والترتيبــات الخاصــة بالتعــاون والتنســيق بين .
ــا للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان  الــدول تدعــم وتعــزّز فعاليــة نظــام البحــث والإنقــاذ، وفقً

والقانــون الــدولي للاجئــن، وقانــون البحــار الــدولي، وغيرهــا مــن المعايــر ذات الصلــة.

22 إنشــاء خدمــات مناســبة وفعالــة للبحــث والإنقــاذ في البحــر وتشــغيلها وصيانتهــا بغــض النظــر .
عــن الجنســية المفترضــة أو الوضــع القانــوني للمهاجريــن المعرضــن للخطــر في عــرض البحــر أو 
الظــروف التــي تحيــط بهــم. التأكــد مــن أن خدمــات البحــث والإنقــاذ وســلطات التنســيق تعمــل 
ــة وفي الوقــت المناســب  ــم المســاعدة الضروري ــم تقدي ــث يت في إطــار فهــم واســع للخطــر، بحي
للمهاجريــن في الســفن غــر الصالحــة للإبحــار حتــى إذا لم يكونــوا عرضــة لخطــر الغــرق المبــاشر. 
ضــان حشــد جميــع مــوارد الدولــة والمــوارد الأخــرى الممكنــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق التعــاون 
بــن الــدول عنــد الاقتضــاء، للاســتجابات في مجــال البحــث والإنقــاذ، بمــا في ذلــك القيــام بدوريــات 
اســتباقية عندمــا تشــر تقييــات المخاطــر المســتنيرة إلى احتــال وجــود المهاجريــن الذيــن قــد 

يحتاجــون إلى المســاعدة عــى طــول طريــق بحــري معــن29.

33 بــذل كل جهــد ممكــن لحمايــة حــق المهاجريــن في الحيــاة، أينــا كانــوا في خطــر ســواء في المــاء .
ــدات  ــع المع ــة وبجمي ــوارد الكافي ــزودة بالم ــاذ م ــات الإنق ــن أن خدم ــد م ــى الأرض. التأك أو ع
الضروريــة مثــل منــارات الإنقــاذ. تجنــب التقاعــس والأفعــال التــي مــن المحتمــل أو المتوقّــع أن 
تتســبب في مــوت غــر طبيعــي أو ســابق لأوانــه للمهاجريــن، أو تحرمهــم مــن عيــش كريــم30.

44 ــوق الإنســان الخاصــة بالاســتقبال . ــر حق ــزال تســتوفي معاي ــة للوصــول والإن ــن آمن ــداد أماك إع
والمســاعدة. يجــب أن يتــم تزويــد نقــاط الوصــول والإنــزال بالموظفــن المدربــن القادريــن عــى 
فحــص الاحتياجــات الطبيــة للوافديــن وتقديــم المســاعدة في حــالات الطــوارئ، وتقييــم حــالات 
الهشاشــة، وتقديــم المســاعدة النفســية الأوليــة، وتوفــر المعلومــات الأساســية للمهاجريــن، بمــا في 
ذلــك المعلومــات المتعلقــة بحقوقهــم. يجــب أن توفّــر نقــاط الوصــول المــأوى المناســب وفرصــة 
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ــوازم  ــة أو الل ــة الصحي ــوازم النظاف ــس ول ــات والملاب ــاء والبطاني ــام والم ــع الطع ــة، وتوزي للراح
الصحيــة النســائية والمــواد الصحيــة31. وينبغــي أن تكــون المســاعدة غــر تمييزيــة وملائمــة ثقافيــاً 
ــم هــذه المســاعدة  ــة للإعاقــة والعمــر32. ويجــب تقدي ــارات الجنســانية ومراعي ــة للاعتب ومراعي
ــة الحــدود أو  ــد الــرورة عــى مراقب ــة اللازمــة عن ــا الأولوي ــد أو شرط، مــع إيلائه مــن دون قي

ــة أو إجــراءات الإنفــاذ الأخــرى. الإجــراءات الشرطي

55 صياغــة إرشــادات واتفاقــات تشــغيلية مــع هيئــات الحمايــة الوطنيــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى .
ذات الصلــة التــي تضمــن الإحالــة في الوقــت المناســب والفعالــة للمهاجريــن الذيــن يحتاجــون 
إلى الحمايــة والمســاعدة، وخاصــة أولئــك الذيــن يحتاجــون إلى الدعــم النفــي والعاطفــي بعــد 
ــة. التأكــد  ــة الفعال الإنقــاذ. ضــان توفــر المعلومــات حــول إجــراءات اللجــوء ومســارات الإحال
مــن تقديــم الدعــم المتخصــص كأولويــة لأولئــك الذيــن يعانــون مــن أكــر الحــالات هشاشــة، بمــا 
في ذلــك الناجــن مــن غــرق الســفينة والصدمــات النفســية والتعذيــب والاتجــار بالبــر والعنــف 
الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي. الاســتجابة عــى وجــه التحديــد للاحتياجــات 
الخاصــة بالأطفــال الذيــن تــم إنقاذهــم، ســواء كانــوا يســافرون مــع أسرهــم أو الأوصيــاء عليهــم 

أو تــم فصلهــم عنهــم أو يســافرون غــر مصحوبــن33.

66 التأكــد مــن أن المســؤولين عــن البحــث والإنقــاذ أو تقديــم المســاعدة مدربــون بشــكل صحيــح .
ويفهمــون التزامهــم الأســاسي بإنقــاذ الحيــاة ويتمســكون بمبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، بمــا في 
ذلــك في ســياق عمليــات الإنقــاذ وترتيبــات النــزول وضــان حقــوق الإنســان والســامة والكرامــة 

للأشــخاص الذيــن تــم إنقاذهــم وتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة34.

77 التأكــد مــن عــدم تجريــم أو معاقبــة المنظــات والأفــراد الذيــن ينقــذون المهاجريــن أو يقدمــون .
المســاعدة للمهاجريــن لأجــل ذلــك. عنــد الــرورة، وبنــاء عليــه، ينبغــي تعديــل التشريعــات35.

88 تعزيــز الجهــود والتعــاون عــى الأصعــدة الوطنيــة والثنائيــة والإقليميــة والدوليــة، للبحــث عــن .
الأشــخاص الذيــن فقــدوا أو لاقــوا حتفهــم في رحلتهــم، وتســهيل اســتعادة رفاتهــم والتعــرف عــى 
هويتهــا ونقلهــا، وإخطــار عائلاتهــم بأمــان وبالشــكل المناســب. تمكــن أقربائهــم مــن الوصــول 
إلى العدالــة وعنــد الاقتضــاء - كــا هــو الحــال في ســياق حــالات الاختفــاء القــري أو الوفيــات 

الناجمــة عــن الاســتخدام التعســفي أو المــيء للقــوة - والانتصــاف الفعــال36.
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المبدأ 5

التأكد من أن جميع إجراءات إدارة الحدود تحمي حقوق الإنسان.

الخطوط التوجيهية

11 حمايــة حــق جميــع الأشــخاص في مغــادرة أي بلــد، بمــا في ذلــك بلدهــم. ضــان أن التشريعــات .
والتدابــر والممارســات المرتبطــة بــإدارة الهجــرة والحــدود تتوافــق مــع معايــر حقــوق الإنســان، 
وتراعــي الأطفــال والفــروق بــن الجنســن، ولا تؤثـّـر ســلبًا عــى حقــوق الإنســان وكرامــة 

ــن37. المهاجري

22 ــر منتظــم أو بمســاعدة أحــد . ــور الحــدود بشــكل غ ــم أي مهاجــر لعب ــدم تجري ــن ع ــد م التأك
ــن38. الميسّي

33 حظــر تدابــر إدارة الحــدود التــي تســبب انتهــاكات أو تجــاوزات في حقــوق الإنســان أو تزيــد مــن .
احتــال حدوثهــا39. حظــر الاســتخدام المفــرط للقــوة وممارســات مراقبــة الحــدود الخطــرة، مثــل 

اســتخدام خراطيــم الميــاه والــكلاب ضــد المهاجريــن.

44 اتخــاذ جميــع التدابــر المعقولــة لتقليــص وقــت تأخــر المهاجريــن عنــد الحــدود أو نقــاط العبــور .
ــالات  ــدود وح ــراءات الح ــال إج ــة خ ــانية الكافي ــاعدة الإنس ــر المس ــم. توف ــرى في رحلته الأخ
التأخــر. وتشــمل المســاعدة الإنســانية توفــر المــأوى ومرافــق الميــاه والــرف الصحــي المراعيــة 
ــة،  ــات الصحــة الجنســية والإنجابي ــك خدم ــا في ذل ــة، بم ــة الطبي ــارات الجنســانية والرعاي للاعتب
والغــذاء المناســب ثقافيًــا، وينبغــي أن تفــي المســاعدة بالاحتياجــات المحــددة للمهاجريــن، بمــن 
ــار الســن والأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة. فيهــم الأطفــال والنســاء الحوامــل والمرضعــات وكب

55 ــن، . ــد وصــول المهاجري ــن بع ــت ممك ــة في أسرع وق ــم الفردي ــذ إجــراءات الفحــص والتقيي تنفي
بحيــث يمكــن تحديــد أولئــك الذيــن هــم في حــالات هشاشــة على الفــور ومــن دون تمييــز، ويمكن 
إحالتهــم إلى الخدمــات المناســبة وهيئــات الحمايــة. التأكــد مــن وجــود عــدد كاف مــن الخــراء 

الأكّفــاء عــى الحــدود لاســتكمال عمليــات الفحــص والإحالــة القائمــة عــى حقــوق الإنســان40.

66 إنشــاء أو تعزيــز آليــات عمليــة وفعالــة لتقييــم حالــة حقوق الإنســان الفرديــة لجميــع المهاجرين .
ومنــع أو تعليــق أي طــرد حتــى يتــم الانتهــاء مــن عمليــات التقييــم والاســتئناف41. عند الــرورة، 
يمكــن إجــراء هــذا التقييــم بالإضافــة إلى إجــراء مقابــات لتحديــد طلبــات اللجــوء أو قبــل إجرائها 
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أو في الوقــت نفســه. وينبغــي إجــراء هــذه التقييــات مــن دون المســاس بحــق الشــخص في طلب 
اللجــوء. يجــب على آليــة التقييــم أن42:

• تنفذ من قبل موظفين مؤهلين.	

• تتمكــن مــن تقييــم مخاطــر وحقــوق المهاجريــن الأفــراد، بمــا في ذلــك حاجتهــم إلى الحمايــة 	
مــن أي نــوع.

• ــراء 	 ــم إج ــن يت ــخاص الذي ــكافي للأش ــت ال ــاء الوق ــع إعط ــب، م ــت المناس ــل في الوق تعم
ــاء. ــد الاقتض ــاف عن ــبل الانتص ــاس س ــم والت ــرض قضيته ــم لع ــات معه المقاب

• تتيح المشورة القانونية المختصة والتمثيل القانوني للمهاجرين.	

• تمتلك القدرة على الوصول إلى جميع المستندات المتعلقة بقضية.	

• تبرر قراراتها كتابيًا بلغة وشكل يفهمهما المهاجر المعني.	

• ــد 	 ــاني عن ــاس إنس ــى أس ــرة ع ــابية في الهج ــلطة الاستنس ــة س ــة لممارس ــع بالصلاحي تتمت
ــة. ــل البيئي ــاخ والعوام ــر المن ــبب تغ ــن بس ــن النازح ــك للمهاجري ــا في ذل ــاء، بم الاقتض

• تقدم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة.	

• تكون قادرة على ترتيب الإحالات المناسبة.	

77 ضــان عــدم مصــادرة ممتلــكات المهاجريــن الشــخصية مــن قبــل ســلطات الحــدود إلا عندمــا .
ــر  ــادرة للمعاي ــوني بالمص ــل الإذن القان ــب أن يمتث ــون. يج ــب القان ــك بموج ــة بذل ــون مخول تك
الدوليــة لحقــوق الإنســان، ويحــدّ ويبــنّ بوضــوح الظــروف التــي تجــوز فيهــا المصــادرة ويضــع 

ــكات المصــادرة43. ــادة الممتل إجــراءات واضحــة لإع

88 ضــان تدريــب الســلطات الحدوديــة بشــكل صحيــح وفهــم التزاماتهــا باحــرام حقــوق الإنســان .
للمهاجريــن وحمايتهــا وإعمالهــا، بالإضافــة إلى الإســاءات التــي قــد يتعــرض لهــا المهاجــرون أثنــاء 
عمليــة الهجــرة. يجــب أن تعتمــد المــواد التدريبيــة عــى الخــرات الحقيقيــة للمهاجريــن عنــد 
عبــور الحــدود، ويجــب أن تحلــل عوامــل الخطــر المختلفــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي قــد 

تواجههــا مجموعــات مختلفــة مــن المهاجريــن44.

99 عندمــا تحــدث انتهــاكات وتجــاوزات لحقــوق الإنســان عنــد الحــدود، التأكــد من إجــراء تحقيقات .
عاجلــة وعــى نحــو صحيــح، ومــن تمكــن المهاجريــن مــن الوصــول إلى آليــات الشــكاوى الفعالــة 
ــز عــى أي أســاس. وفي هــذا الموضــوع وغــره مــن شــواغل إدارة  والانتصــاف مــن دون أي تميي
ــم  ــوض الأم ــب مف ــل مكت ــن قب ــا م ــوصى به ــة الم ــادئ والخطــوط التوجيهيّ ــاع المب الحــدود، اتب

ــة45. ــق بحقــوق الإنســان عــى الحــدود الدوليّ المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان فيــا يتعلّ
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المبدأ 6

التأكد من أن جميع موظفي شؤون العائدين يحترمون تمامًا حقوق 
الإنسان للمهاجرين ويمتثلون للقانون الدولي.

الخطوط التوجيهية

11 ضــان تبليــغ الســلطات القضائيــة والإداريــة ذات الصلــة وتنفيــذ الموجبــات القانونيــة لضــان .
عــدم رد أي شــخص، بغــض النظــر عــن وضعــه، إلى مــكان توجــد فيــه أســباب ملحوظــة للاعتقــاد 
بأنــه يمكــن أن يكــون عرضــة لخطــر التعذيــب أو غــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
ــك:  ــا في ذل ــان، بم ــوق الإنس ــرة لحق ــاكات الخط ــن الانته ــا م ــة أو غيره ــانية أو المهين أو اللاإنس
الاختفــاء القــري ؛ تهديــدات لحريــة وأمــن الشــخص؛ مخاطــر عــى حياتــه )بمــا في ذلــك عــدم 
ــث لا  ــانية ، حي ــة الإنس ــة للكرام ــية مخالف ــروف معيش ــة( ؛ ظ ــة اللازم ــة الطبي ــود الرعاي وج
يســتطيع الشــخص تأمــن الاحتياجــات الأساســية؛ أشــكال خطــرة مــن التمييــز؛ أو خطــر الإعــادة 
ــر  ــر إدارة الهجــرة غ ــب وتداب ــر مكافحــة التهري ــف تداب ــة46. يجــب ألا تخال ــة بالجمل القسري
النظاميــة )مثــل إنشــاء مناطــق خاصــة في المطــارات أو اتفاقيــات إعــادة القبــول( حظــر الإعــادة 

القسريــة ويجــب أن تحــرم حقــوق الإنســان للمهاجريــن وتحميهــا وتقــوم بإعمالهــا47.

22 تنفيــذ الموجــب القانــوني بكفالــة عــدم حــدوث عمليــات طــرد تعســفية أو جماعيــة، عــى ســبيل .
ــة تمــارس  ــوراء، في أي منطق ــع إلى ال ــات الجــرّ إلى عــرض البحــر والدف ــق عملي ــال عــن طري المث
عليهــا الدولــة الولايــة القضائيــة أو الســيطرة الفعليــة، بمــا في ذلــك المناطــق الواقعــة خــارج إقليــم 

الدولــة الطــاردة، المناطــق الحدوديــة، وفي أعــالي البحــار48.

33 يجــب أن يتــم تبليــغ أي مهاجــر يطُلــب منــه الموافقــة عــى عمليــة العــودة الطوعيــة، بالخيــار .
الــذي يتخّــذه بشــكل كامــل ومجــدي، والحصــول عــى معلومــات حديثــة ودقيقــة وموضوعيــة، 
بمــا في ذلــك مــكان العــودة والظــروف المحيطــة بــه. يجــب إعطــاء الموافقــة بطريقــة خاليــة مــن 
أي إكــراه. ويعنــي ذلــك، مــن جملــة أمــور أخــرى، أنــه لا يجــوز أن يتعــرض المهاجــر للعنــف أو 
ســوء المعاملــة الهادفــة إلى فــرض الامتثــال أو التهديــد الفعــي أو الضمنــي بالاحتجــاز التعســفي 

أو إلى أجــلٍ غــر مســمى أو احتجــازه في ظــروف غــر ملائمــة49.

44 بــذل الجهــود لتمكــن المهاجريــن العائديــن مــن اختيــار الدولــة التــي يرغبــون بالعــودة إليهــا، .
رهنــا بموافقــة تلــك الدولــة. التأكــد مــن أن يحظــى حــق المهاجــر )وأي شــخص( بالعــودة إلى بلده 
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بالاحــرام في القانــون وفي الممارســة. ينطــوي هــذا الحــق، مــن جملــة أمــور أخــرى، عــى عــدم 
حرمــان أي مهاجــر مــن جنســيته أو وثائــق ســفره بشــكل تعســفي50.

55 ضــان أن تتــم عمليــة العــودة وفقًــا للقانــون الــدولي فقــط، في ظــروف آمنــة وبكرامــة. احــرام .
الضمانــات الإجرائيــة ومرافقــة الأطفــال طــوال عمليــة العــودة. لا ينبغــي أن يتعــرض المهاجــرون 
ــة أو  ــب الدول ــن جان ــان م ــوق الإنس ــاوزات في حق ــاكات أو تج ــم إلى انته ــم إعادته ــن تت الذي
ــال  ــدم التعــرض للاعتق ــور أخــرى، ع ــة أم ــن جمل ــك، م ــي ذل ــة الخاصــة؛ ويعن ــات الفاعل الجه

ــزاز. ــة أو الابت التعســفي أو العنــف أو ســوء المعامل

66 يجــب أن تكــون المصالــح الفضــى للطفــل الاعتبــار الرئيــي في القــرارات المتعلقــة بالعــودة. يعني .
ذلــك أنــه يجــب اعــادة الأطفــال فقــط عندمــا يتــم تحديــد ذلــك ضمــن مصلحتهــم الفضــى. ولا 
يمكــن للاعتبــارات مثــل تلــك المتعلقــة بالتحكــم العــام في الهجــرة، أن تتجــاوز اعتبــارات المصلحــة 
الفضــى مثــاً، مــن بــن أمــور أخــرى، وحــدة الأسرة والبقــاء والتطــوّر51. ينبغــي اعتــاد إجــراءات 

لتحديــد المصالــح الفضــى بشــكل رســمي52، التــي قــد تنطبــق عليهــا الضمانــات التاليــة:

• أن يكــون إجــراءً رســميًا ومتعــدد الاختصاصــات، يقــوم بــه ممثلــون مســتقلون عن ســلطات 	
الهجــرة، بمــا في ذلــك مشــاركة مهمــة مــن جانــب الســلطات المســؤولة عــن حمايــة الطفــل 
ورفاهــه والجهــات الفاعلــة الأخــرى ذات الصلــة، مثــل أوليــاء الأمــور والأوصيــاء والممثلــن 

القانونيــن، بالإضافــة الى الطفــل.

• احتــواء ضمانــات مناســبة. تشــمل هــذه الحقــوق، مــن جملــة أمــور أخــرى، حقــوق الطفــل 	
في الاســتماع إليــه، وحصولــه عــى تمثيــل قانــوني مختــص ومســتقل.

• تقييم جميع الحلول المتاحة للطفل بشكل عادل ومتساو.	

• مراعــاة العوامــل التــي تؤثــر عــى نمــو الطفــل وبقائــه بشــكل كامــل ومــا إذا كان بإمكانــه 	
العــودة إلى ظــروف آمنــة وملائــة، بمــا في ذلــك الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البلــد 

الأصــي للطفــل.

• ــة 	 ــبة والحضان ــة المناس ــن الرعاي ــن تأم ــن الممك ــا إذا كان م ــة وم ــة الأسري ــاة البيئ مراع
للطفــل53.

77 عندمــا تعُتــر العــودة لا تصــب في مصلحــة الطفــل الفضــى، إبقــاء العائــات معًــا في بلــد الإقامــة .
عوضًــا عــن نقــل الوالديــن بــدون أطفالهم54.عنــد عــودة الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن 
ــود البحــث عــن الأسر  ــة جه ــاون دول المنشــأ ودول المقصــد لمتابع ــم، يجــب أن تتع عــن ذويه

وجمــع شــملها بعــد العــودة.
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88 ضــان العــودة المســتدامة مــن خــال التخفيــف مــن المخاطر التــي يواجههــا العائــدون في بلدهم .
الأصــي. تنفيــذ جميــع التدابــر الممكنــة التــي تمكّــن المهاجريــن العائديــن مــن التمتــع بحقــوق 
ــة  ــة الصحي ــة والرعاي ــة الاجتماعي ــك اســتحقاقاتهم في الحماي ــا في ذل ــم، بم الإنســان الخاصــة به
والمســتوى المعيــي الملائــم والعمــل اللائــق والتعليــم والعدالــة55. ينبغــي أن تقــدّم دول العــودة 
ــة  ــا لتلبي ــة ومصممــة خصيصً ــدول المســتقبِلة، إذا اقتــى الأمــر، برامــج إعــادة إدمــاج فعال وال
الاحتياجــات المختلفــة للعائديــن، عــى أســاس الســن والنــوع الاجتماعــي وعوامــل أخــرى. إعــداد 
خطــة لإعــادة الإدمــاج المســتدام والتقييــم المســتمر، وذلــك بقــدر المســتطاع لجميــع العائديــن، 
ــل  ــر مســتهدفة مث ــه. ينبغــي أن تتضمــن هــذه الخطــة تداب ــم إعادت ــل يت ــكل طف ــع ل وبالطب
الوصــول الفعــال إلى العدالــة والتعليــم والصحــة والحيــاة الأسريــة والحمايــة مــن جميــع أشــكال 
ــام  ــم في دور الأيت ــي إيواءه ــال؛ ولا ينبغ ــد الأطف ــودة إلى تشري ــؤدي الع ــي ألا ت ــف56. ينبغ العن
ــؤدي إلى الاقصــاء  ــة الســكنية أو أي وضــع مــن شــأنه أن يــر بتطورهــم أو ي أو مرافــق الرعاي
الاجتماعــي57. يجــب عــدم إعــادة المهاجريــن إلى المناطــق التــي تعــاني مــن طقــس متطــرف أو 
ــل لرصــد مخاطــر  ــدى الطوي ــغ مســتقلة وعــى الم ــات تبلي ــة. وضــع آلي ــة بطيئ ظواهــر مناخي

انتهــاكات حقــوق الإنســان وحدوثهــا، وذلــك بعــد عــودة المهاجريــن59. 

99 ــات مســتقلة لرصــد . ــوالي آلي ــى الت ــدول المســتقبلة أن تنشــئ ع ــودة وال ــى دول الع ــي ع ينبغ
حقــوق الإنســان في عمليــات مــا قبــل ترحيــل المهاجريــن وعودتهــم ومرحلــة مــا بعــد عودتهــم. 

يتوجــب عــى الآليــات60:

• التأكــد مــن أن عمليــات الإعــادة لا تنتهــك مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، أو الحــق في طلــب 	
اللجــوء، أو حظــر الطــرد التعســفي والجماعي.

• ضــان إجــراء تحقيقــات فوريــة وغــر منحــازة في جميــع ادّعــاءات انتهــاك حقــوق الإنســان 	
أثنــاء عمليــة العــودة.

• رصــد حقــوق الإنســان للمهاجريــن، ســواء لأولئــك الذيــن عــادوا طوعيــاً والذيــن يعُــادون 	
قــراً.

• ضمان وصول جميع المهاجرين العائدين إلى آليات الشكاوى والانتصاف الفعالة.	

1010 وضــع آليــات إداريــة وتشريعيــة مناســبة لمنــح وضــع قانــوني للمهاجريــن الذيــن لا يســتطيعون 
العــودة، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن لا يمكــن ترحيلهــم لأســباب تتعلــق بالحظــر الأســاسي لعــدم 
الإعــادة القسريــة أو الالتزامــات الأخــرى بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، أو أولئــك 
الذيــن تــم رفــض طلبهــم في أراضي بلدهــم الأصــي أو في مــكان إقامتهــم المعتــاد، وكذلــك أولئــك 
الذيــن تمنعهــم العقبــات العمليــة مــن العــودة إلى بلدهــم الأصــي أو محــل إقامتهــم. عــدم حجز 

المهاجريــن الذيــن لا يمكــن إعادتهــم إلى أجــل غــر مســمى أو بشــكل ممتــد61.
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1111 إذا كانــت العــودة قسريــة أم طوعيــة، مراعــاة أحــكام "العــودة أو الترحيــل القائــم عــى حقــوق 
ــة المــوصى بهــا مــن قبــل مكتــب مفــوض الأمــم  الإنســان"، وفقــاً للمبــادئ والخطــوط التوجيهيّ

ــة 62. المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان فيــا يتعلّــق بحقــوق الإنســان عــى الحــدود الدوليّ
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المبدأ 7

حماية المهاجرين من التعذيب وجميع أشكال العنف والاستغلال، سواء 
صدرت عن الدولة أو جهات خاصة.

الخطوط التوجيهية

11 اتخــاذ تدابــر لمنــع التعذيــب وجميع أشــكال الاســتغلال والعنــف ضد المهاجريــن والاســتجابة لها، .
ســواء مــن جانــب مؤسســات الدولــة أو المســؤولين أو الهيئــات الخاصــة أو الأفــراد63. التأكــد مــن 
أن التدابــر المتخــذة ســتمنع تكــرار الانتهــاكات وتكــون متاحــة لجميــع المهاجريــن. ويجــب عنــد 
وضعهــا، استشــارة المهاجريــن ومنظماتهــم وكذلــك الخــراء في نظــام العدالــة الجنائيــة وممثــي 
منظــات أصحــاب العمــل والعــال. يجــب أن تلتــزم جميــع مرافــق الهجــرة بمعايــر منــع العنف 
والاســتجابة لــه، بمــا في ذلــك العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي. ينبغــي 
ــا التعذيــب  ــن مرافــق الهجــرة المســاعدة ومســكن آمــن للمهاجريــن الذيــن هــم ضحاي أن تؤمّ

والعنــف والاســتغلال.

22 ــتغلال . ــر اس ــن مخاط ــل م ــات، تقل ــك الممارس ــات، وكذل ــات والسياس ــن أن التشريع ــد م التأك
المهاجريــن مــن جانــب أولئــك الذيــن يقدمــون لهــم خدمــات أو يعملــون في القطاعــات الرســمية 
ــك خطــر التعــرض للعمــل الجــري أو الاتجــار بالأشــخاص. ضــان  ــا في ذل ــر الرســمية، بم أو غ
ــك أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال64. ــداء، بمــا في ذل ــن مــن الاســتغلال والاعت ــة الأطفــال المهاجري حماي

33 ــن الناجــن مــن العنــف والاســتغلال. . ــة ويســهل الوصــول إليهــا للمهاجري إنشــاء خدمــات سري
ينبغــي أن تشــمل هــذه الخدمــات الرعايــة الصحيــة، وتقديــم المشــورة، وإعــداد التقاريــر وآليــات 
ــى  ــول ع ــن الحص ــاح للمهاجري ــي أن يت ــة65. ينبغ ــة الفعال ــات الإحال ــكاوى، وترتيب ــم الش تقدي
الرعايــة الطبيــة، وخدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة، والأدويــة الأساســية، فضــاً عــن الدعــم 
ــم66.  ــادة تأهيله ــم وإع ــم للمســاعدة في تعافيه ــن أشــكال الدع ــره م ــي وغ النفــي والاجتماع
ــن  ــن واسُرهــم الذي ــوق الإنســان للمهاجري ــم حق ــى فه ــات ع ــي الخدم ــب مقدم يجــب تدري
تأثــروا بالعنــف، والاســتجابة لاحتياجاتهــم، والتغلــب عــى التحيــز ضــد المهاجريــن67. يجــب أن 
ــي  ــف الجن ــزلي والعن ــف المن ــك العن ــا في ذل ــف، بم ــال العن ــن في مج ــارب المهاجري ــج تج تعال
القائــم عــى النــوع الاجتماعــي مــع تفــادي الايــذاء أو الصدمــة النفســية أو الــرر. ضــان إتاحــة 
المعلومــات ذات الصلــة بالحمايــة والخدمــات والحقــوق للمهاجريــن في صيغــة ولغــة يفهمونهــا 

وبطريقــة تناســب أعمارهــم.
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44 تعزيــز اســتجابات إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة للعنــف ضــد المهاجريــن واســتغلالهم. ضمان .
التحقيــق عــى الفــور وبشــكل مســتقل وفعــال ومقاضــاة أي اســتخدام مزعــوم للقــوة المفرطــة، 
بمــا في ذلــك القــوة القاتلــة، وأي عمــل مزعــوم مــن أعــال العنــف ضــد المهاجريــن أو اســتغلالهم، 

بغــض النظــر عــن وضعهــم ومــا إذا كان الجــاني المزعــوم يتــرف بصفــة عامــة أو خاصــة68.

55 اتخــاذ تدابــر لتشــجيع المهاجريــن عــى الإبــاغ عــن الجرائــم المرتكبــة بحقهــم. ولتســهيل ذلــك، .
ــم  ــن الجرائ ــاغ ع ــن الإب ــن م ــن المهاجري ــة تمكّ ــة وملزمِ ــة صريح ــدران حماي ــاء ج ــب انش يج
ــدون خــوف  ــة، وتلقــي المســاعدة والدعــم المناســبين ب ــة الجنائي والمشــاركة في إجــراءات العدال
ــن69. التأكــد  ــم القبــض عليهــم أو احتجازهــم أو طردهــم بســبب وضعهــم كمهاجري مــن أن يت
مــن تناســب العقوبــات المفروضــة عــى مــن يســتغل المهاجريــن أو يرتكــب العنــف ضدهــم، مــع 

خطــورة الجريمــة70.

© ILO / M. Crozet
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المبدأ 8

التمسك بحق المهاجرين في الحرية وحمايتهم من جميع أشكال الاحتجاز 
التعسفي. بذل جهود مستهدفة لوقف الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي 

للمهاجرين. منع احتجاز الأطفال بسبب وضعهم كمهاجرين أو وضع 
والديهم.

الخطوط التوجيهية

11 تأســيس قرينــة في القانــون ضــد احتجــاز المهاجريــن والطلــب مــن الهيئــات الإداريــة والقضائيــة .
ــا، وذلــك مــن خــال وضــع خطــط وطنيــة لإنهــاء  أن تفــرض لصالــح الحريــة71. العمــل تدريجيً

جميــع أشــكال احتجــاز المهاجريــن72.

22 إعطــاء الأولويــة لتنفيــذ بدائــل احتجــاز مجتمعيــة وغــر ســالبة للحريــة تحــرم حقــوق الإنســان .
للمهاجريــن احترامًــا كامــاً وتســتند إلى أخلاقيــات الرعايــة بــدلاً مــن الإنفــاذ73.

33 تجنــب احتجــاز الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة أو الذيــن يتعرضــون بشــكل خــاص لخطــر .
الاســتغلال أو الإيــذاء أو العنــف الجنــي أو القائــم عــى النــوع الاجتماعــي أو غــره مــن أشــكال 
ــات،  ــل والمرضع ــاء الحوام ــرى، النس ــور أخ ــة أم ــن جمل ــخاص، م ــؤلاء الأش ــمل ه ــف. يش العن
والمســنين، والأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والناجــن مــن التعذيــب أو الصدمــات، 
والمهاجريــن ذوي احتياجــات صحيــة بدنيــة أو عقليــة خاصــة، المثليــات والمثليــن ومزدوجــي الميل 

الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــي صفــات الجنســن، وعديمــي الجنســية74.

44 لا يجــوز أبــداً احتجــاز الأطفــال لأغــراض الهجــرة، حتــى لفــرات قصــرة، مهــا كان وضعهــم أو .
وضــع والديهــم75. تحديــد حــق الأطفــال في الحيــاة والحــق في حيــاة أسريــة كأولويــة، مــن خــال 
إيجــاد بدائــل لاحتجــاز العائلــة بأكملهــا. لا يجــوز أبــداً احتجــاز الأطفــال الذيــن يكــون أوليــاء 

أمورهــم أو أوصياؤهــم محتجزيــن وذلــك بهــدف الحفــاظ عــى وحــدة الأسرة76.

55 التأكــد مــن تنفيــذ الضمانــات الإجرائيــة بالكامــل، وذلــك في الظــروف الاســتثنائية حيــث يعُتمــد .
احتجــاز المهاجريــن. فيــا يــي هــذه الضمانــات:

• تحدد أسباب الاحتجاز في القانون بوضوح77.	
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• ــا، ودعاسبمة 	 ــاً، ةغلب ولكش نومهفيه ــفهياً وكتابيّ ــباب نيرجاهملل ش ــب حيضوت الأس توج
مجترم وفري إذا زلم ارملأ78.

• تمنع إصدار أمر الاحتجاز إلا من قبل المحكمة القانونية.	

• تنــصّ عــى أن الاحتجــاز يتــم تحديــده في كل حالــة عــى حــدة، ويعتــر تدبــراً اســتثنائيًا من 	
تدابــر المــاذ الأخــر، ويجــب أن يســتمر لأقــر فترة.

• تتطلب أن تتضمن أوامر الاحتجاز معلومات حول حقوق الفرد ذات الصلة بالقرار79.	

• تتطلــب اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، بمــا في ذلــك الحصــول عــى المشــورة القانونيــة 	
وضمانــات المحاكمــة العادلة.

• للمهاجــر المحــروم مــن الحريــة إمكانيــة اللجــوء الفــوري إلى محــام مســتقل، وينبغــي أن 	
يكــون هــذا الأخــر قــادراً عــى زيــارة موكلــه وعــى التواصــل معــه، وذلــك لضــان فعاليــة 
حــق المهاجــر في الطعــن في قانونيــة احتجــازه، وكضــان ضــد التعذيــب وغــره مــن ضروب 

المعاملــة القاســية، والمعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة والاختفــاء القــري80.

• تضمــن حــق المحتجزيــن في الطعــن في قانونيــة أي حرمــان مــن الحريــة في الوقــت المناســب 	
أمــام المحكمــة. يجــب أن تكــون هــذه المحكمــة مســتقلة عــن ســلطة الاحتجــاز وأن تكــون 

مخوّلــة بإصــدار أمــر بالإفــراج الفــوري عــن المحتجــز إذا تبــن أن الاحتجــاز غــر قانــوني81.

• ــع أشــكال الاحتجــاز الإلزامــي أو لأجــل غــر مســمى، وتضمــن أن يكــون أي 	 تحظــر جمي
ــدة. ــا ومتناســباً ومحــدود الم اســتخدام للاحتجــاز ضروريً

• ــي 	 ــة الت ــل مناســبة غــر ســالبة للحري ــر بدائ ــة عــدم توف تســمح بالاحتجــاز فقــط في حال
تحمــل الهــدف القانــوني نفســه، مــع تقديــم مــررات فيــا يتعلــق بــكل قضيــة فرديــة عــن 

ســبب كــون الاحتجــاز التدبــر الوحيــد المتــاح82.

66 ينبغــي أن تحــرم ظــروف الاحتجــاز الكرامــة الأساســية للشــخص وتفــي بالمعايــر الدنيــا للقانــون .
الــدولي، يتضمــن ذلك83:

• ــرض 	 ــروف الغ ــس الظ ــث تعك ــن، حي ــاز المهاجري ــدف احتج ــوح به ــق بوض ــد مراف تحدي
ــبيهة  ــق الش ــن المراف ــا م ــة أو غيره ــجون جنائي ــداً في س ــرون أب ــز المهاج الإداري. لا يحُتج

ــرة84. ــق بالهج ــباب تتعل ــجون لأس بالس

• لا تطبــق أي قيــود مفروضــة عــى حريــة التنقــل أو الاســتقلالية الشــخصية في بيئــة الاحتجاز 	
إلا بالقــدر الــازم لحمايــة حقــوق الآخريــن والحفــاظ عــى النظــام العام85.
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77 ضــان خضــوع جميــع الأماكــن التــي قــد يحــدث فيهــا احتجــاز للمهاجريــن لرصــد فعــال مــن .
ــوق  ــة حق ــك لحماي ــان وذل ــوق الإنس ــح في حق ــاص صري ــع باختص ــتقلة تتمت ــات مس ــل آلي قب
المهاجريــن المحرومــن مــن حريتهــم، بمــا في ذلــك الأطفــال، ومنــع أي عمــل مــن أعــال التعذيــب 
أو غــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة والتصــدي لهــا والعنــف، بمــا في ذلــك العنــف القائــم عــى 
ــن أدوار  ــوح كل م ــدد بوض ــان ان تحُ ــد. ض ــارات الرص ــد زي ــام بع ــي والانتق ــوع الاجتماع الن
ــون.  ــي يحددهــا القان ــات المناســبة الت ــات الرصــد وضــان ممارســتها الصلاحي ومســؤوليات آلي

يجــب أن تشــمل ســلطاتهم ســلطة:

• زيارة أي مكان قد يحتجز فيه المهاجرون، من دون سابق إنذار.	

• اختيار الأماكن التي يرغبون بزيارتها والأشخاص الذين يودون مقابلتهم.	

• ــش 	 ــارات التفتي ــل زي ــر قب ــب التقاري ــا، وطل ــون إليه ــة يحتاج ــى أي معلوم ــول ع الحص
ــة. ــتجابة سريع ــى اس ــول ع ــا، والحص ــا وبعده وأثناءه

• إجــراء مقابــات خاصــة )عنــد الــرورة بمســاعدة مترجــم( مــع المهاجريــن وأي شــخص آخــر 	
قــد يقــدم معلومــات ذات صلــة.

• نــر نتائــج عمليــات التفتيــش والتوصيــات الخاصــة بهــم )مــع منــع الكشــف عــن 	
المعلومــات التــي قــد تعــرض المهاجــر للخطــر(86.

88 اتخــاذ خطــوات لضــان اســتجابة القنصليــات بفعاليــة لاحتياجــات مواطنيهــا في مراكــز احتجــاز .
ــول إلى  ــاعدة في الوص ــة والمس ــاعدة القانوني ــر المس ــذه التداب ــمل ه ــي أن تش ــن. ينبغ المهاجري
ــذه  ــة ه ــة. ولتلبي ــاعدات المادي ــة والمس ــة الواجب ــراءات القانوني ــى الإج ــول ع ــة والحص العدال
ــب  ــة، وتدري ــة الكافي ــة والمالي ــوارد البشري ــص الم ــات تخصي ــى القنصلي ــب ع ــات، يج الاحتياج

ــوق الإنســان87. ــون حق ــن عــى قان الموظفــن القنصلي

99 ــلطات . ــز إلى الس ــر محتج ــذب مهاج ــأن ج ــم ب ــى عل ــة ع ــلطات المعتقِل ــون الس ــب أن تك يج
ــه المســتنيرة قــد يعرضــه للخطــر )عــى ســبيل  ــك الشــخص وموافقت ــدون إدراك ذل ــة ب القنصلي
المثــال، المهاجريــن غــر النظاميــن والمثليــات والمثليــن ومزدوجــي الميــل الجنــي ومغايــري الهوية 

الجنســانية وحامــي صفــات الجنســن(88.

1010 ينبغــي مســاءلة الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة والقطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك قــوى الأمــن، عن 
الاعتقــال غــر القانــوني أو التعســفي، أو معايــر الاعتقــال الضعيفــة، أو غيرهــا مــن انتهــاكات أو 
تجــاوزات حقــوق الإنســان. يحــق لأي مهاجــر معتقــل يعــاني مــن مثــل هــذه الانتهــاكات أو ســوء 

المعاملــة الحصــول عــى الانتصــاف وجــر الــرر الفعالــن89.
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ضمان أوسع حماية لوحدة أسرة المهاجرين وتسهيل لمّ شمل الأسرة ومنع 
التدخل التعسفي أو غير القانوني في حق المهاجرين في التمتع بالحياة 

الخاصة والأسرية.

الخطوط التوجيهية

11 اتخــاذ خطــوات لضــان عــدم فصــل العائــات المهاجــرة أثنــاء النــزول مــن وســائل التنقــل وأثنــاء .
مراقبــة الحــدود، عنــد الاســتقبال أو التســجيل أو أثنــاء الاحتجــاز والترحيــل. فالفصــل بــن أفــراد 
الأسرة عــن طريــق ترحيــل أو إبعــاد أحــد أفرادهــا مــن إقليــم دولــة طــرف، أو خــاف ذلــك منــع 
أحــد أفــراد الأسرة مــن الدخــول الى الإقليــم أو البقــاء فيــه، قــد يكــون بمثابــة تدخــل تعســفي أو 

غــر قانــوني في حيــاة الأسرة90.

22 لىع اعصليــد اليحلم وفي المعلیات ائانثلیة والقلإیمیة، تســهيل اجلھود نم ألج لم شــمل الائاعلت .
واافحلظ عليهــا91. وتعزيــز القنــوات النظاميــة للــم شــمل الأسرة التــي يجــب ألا تميّــز وألا تتضمــن 
أي قيــود غــر متناســبة مــع الســن أو الدخــل أو اللغــة. ضــان عــدم معانــاة المهاجريــن وأفــراد 
ــق  ــان ح ــك92. ض ــام بذل ــة للقي ــب وخيم ــن عواق ــمل الأسرة، م ــون لمّ ش ــن يطلب ــم الذي أسره
الأطفــال بالتعبــر عــن آرائهــم بحريــة عندمــا يتــم اتخــاذ قــرارات حــول إمكانيــة لمّ شــملهم مــع 
أسرهــم93. ينبغــي ألا يســتخدم لمّ شــمل الأسرة أبــدًا لتبريــر العــودة العاجلــة في غيــاب الإجــراءات 

القانونيــة الواجبــة.

33 بــذل كل الجهــود لتعقّــب ولمّ شــمل الأطفــال غــر المصحوبــن أو المفصولــن عــن ذويهــم مــع .
أوليــاء أمورهــم، بمــا يتــاءم مــع المصالــح الفضــى للطفــل، مــع ملاحظــة أن لمّ الشــمل في البلــد 
الأصــي قــد لا يصــب دائمــاً في مصلحــة الطفــل الفضــى94.  تبســيط وتسريــع الإجــراءات التــي 
تســاعد الأطفــال عــى لمّ شــملهم مــع عائلاتهــم وذلــك دون المســاس بمعايــر حقــوق الإنســان. 
ــل، عــى وجــه الخصــوص،  ــور الطف ــاء أم ــل أو أولي ــات الطف ــع طلب ــل م ــم التعام ضــان أن يت

ــة95. ــة وإنســانية ومسرعّ ــا لغــرض لمّ شــمل الأسرة بطريقــة إيجابي ــة أو مغادرته لدخــول دول

44 ــار وجــود أشــكال مختلفــة مــن الأسر خــال عمليــات التســجيل ولمّ . ينبغــي الأخــذ بعــن الاعتب
الشــمل. لا ينبغــي أن تؤثــر الافتراضــات الجنســانية أو غــر المتجانســة أو غيرهــا مــن الافتراضــات 

النمطيــة أو المســبقة عــى تســجيل أو لمّ شــمل ممثــي الأسرة96.
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55 ضــان ممارســة أوليــاء الأمــور الذيــن تــم إبعادهــم لحقوقهــم بوحــدة الأسرة وحضانــة أطفالهــم، .
بمــن فيهــم الأطفــال المواطنــن في الدولــة التــي تبعــد أوليــاء أمورهــم، أمــام محاكــم ذلــك البلــد، 
وذلــك عــر تأمــن المســاعدة القانونيــة والحمايــة القضائيــة والإداريــة مــن جملــة أمــور أخــرى97.

66 ينبغي استقبال الأسر المصحوبة بالأطفال في بيئة آمنة وصديقة للطفل98..

© UN Photo / JC. McIlwaine
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المبدأ 10

ضمان حقوق الإنسان لجميع الأطفال في إطار الهجرة، وضمان معاملة 
الأطفال المهاجرين على أنهّم أطفال في المقام الأول وقبل كلّ شيء.

الخطوط التوجيهية

11 ــن . ــم م ــن وغيره ــال المهاجري ــة بالأطف ــات المتعلق ــات والسياس ــة التشريع ــع كاف ــداد ووض إع
الأطفــال المتأثريــن بالهجــرة، مثــل أولئــك الذيــن لا يزالــون في بلدانهــم الأصليــة وكذلــك الذيــن 

ــتناد إلى: ــات بالاس ــات والتوجيه ــة إلى الممارس ــن، بالإضاف ــن مهاجري ــن أبوي ــدون م يول

• ــل 	 ــح الطف ــز، ومصال ــدم التميي ــادئ ع ــيما مب ــان، ولا س ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال القان
الفضــى، والمشــاركة الكاملــة لكافــة الأطفــال، والبقــاء، والنمــو البــدني والعقــي والروحــي 
والمعنــوي والاجتماعــي للأطفــال المهاجريــن والأطفــال المولديــن مــن أبويــن مهاجريــن. لا 
بــدّ مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ مبــدأ المصالــح الفضــى يراعــي الآثار القصــرة، والمتوســطة، 

والطويلــة الأجــل للإجــراءات المتعلقــة بنــاء الطفــل99.

• تغليــب مصالــح الطفــل الفضــى عــى أهــداف إدارة الهجــرة أو الاعتبــارات الإداريــة الأخرى. 	
معاملــة الأطفــال في إطــار الهجــرة في المقــام الأول وقبــل كلّ شيء عــى أنهّــم أطفــال. ينبغــي 

أن يتمتــع كلّ الأطفــال، بغــض النظــر عــن ســنهم، بمعايــر حماية متســاوية100.

22 يحق للأطفال بما يلي:.

• كافــة الضمانــات والإجــراءات القانونيــة الواجبــة، بمــا في ذلــك الحــق في التمثيــل القانــوني 	
المؤهــل101.

• ــر عليهــم وأخــذ آرائهــم 	 ــي تؤث ــة في كافــة المســائل الت ــر عــن آرائهــم بحري الفــرص للتعب
ــاً لســنهم ونضجهــم102. ــار وفق هــذه بعــن الاعتب

• تزويدهــم بالمعلومــات المناســبة لســنهم والمراعيــة للطفــل بشــأن حقوقهــم وأي إجــراءات 	
هــم معنيــون بهــا103.

33 تقديــم الإرشــاد حــول كيفيــة تفعيــل مبــدأ مصالــح الطفــل الفضــى للأطفــال المهاجريــن. يســتند .
ــدولي لحقــوق الإنســان والممارســات الفضــى، وتكــون متاحــة لموظفــي  ــون ال الإرشــاد إلى القان

حمايــة الطفــل والمســؤولين الآخريــن المعنيــن104.
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44 ــة للفــرق . ــد الســن مراعي ــة بعمــر المهاجــر، تكــون إجــراءات تحدي عنــد الشــك لأســباب معقول
ــى  ــاملة ع ــات ش ــتند إلى تقيي ــات، وتس ــددة التخصص ــا ومتع ــبة ثقافيً ــن، ومناس ــن الجنس ب
أيــدي علــاء نفــس وأخصائيــن اجتماعيــن مســتقلين ومؤهلــن، وتتــم هــذه الإجــراءات بطريقــة 
آمنــة، ومناســبة للعمــر، وكريمــة. يجــب أن تمتنــع الــدول امتناعــاً شــاملاً عــن اســتخدام الأســاليب 
الطبيــة القائمــة عــى تحليــل فحــص العظــام والأســنان، مــن بــن جملــة أمــور، التــي قــد لا تكــون 
دقيقــة والتــي تظهــر هامشًــا كبــراً مــن الخطــأ105.  في حــالات الغمــوض أو الشــك، يجــب إعطــاء 
فائــدة الشــك إلى الشــخص الــذي يتــم تقييمــه106. ويجــب أن تعلــق بالتــالي، خــال تقييــم الســن، 
أي إجــراءات تقــي بعــودة الشــخص أو احتجــاز الأطفــال. لا يســمح إطلاقــاً باحتجــاز الأطفــال 

بســبب وضعهــم أو وضــع أوليــاء أمورهــم كمهاجريــن. 

55 التأكــد بــأنّ أنظمــة حمايــة الطفــل الوطنيــة، ســواء مــن حيــث تصميمهــا وعنــد تطبيقهــا، تراعــي .
في برامجهــا وضــع الأطفــال المهاجريــن والأطفــال المولوديــن مــن أبويــن مهاجريــن، واحتياجاتهــم 
وآرائهــم المميــزة107. التنســيق عــى كلّ مــن الصعيديــن المحــي وعــر الحــدود في سياســات ونظــم 
ــب  ــان تدري ــان؛ وض ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــام بالقان ــا الت ــان التزامه ــل لض ــة الطف حماي
الضبــاط المحتمــل تكليفهــم باســتقبال الأطفــال المهاجريــن عــى الممارســات الفضــى منهــا عــى 
ســبيل المثــال التواصــل مــع الأطفــال. وضــان توافــر الأعــداد الكافيــة مــن الضبــاط المدربــن عــى 

شــؤون حمايــة الطفــل في كافــة مراحــل رحلــة الهجــرة قــدر المســتطاع108.

66 ــز الهجــرة أو . ــاط في مراك ــس الضب ــل، ولي ــة الطف ــن أن مســؤولي حماي ــد م ــن، التأك ــا أمك حيث
ــك  ــون ذل ــا لا يك ــن. وعندم ــال المهاجري ــون الأطف ــن يعاين ــون، هــم الذي ــاذ القان ــن بإنف المكلف
ــا، التأكــد مــن أنّ ســلطات الهجــرة أو ســلطات إنفــاذ القانــون عنــد الحــدود التــي تقــوم  ممكنً
بمعاينــة الأطفــال قــد خضعــت لتدريــب محــدد في مجــال حمايــة الطفــل والتواصــل مــع مراعــاة 
ــة الأطفــال المهاجريــن إلى الخــراء  ــة الطفــل مــن إحال ــاط حماي احتياجاتهــم. يجــب تمكــن ضب

ــة.  ــد مــن الفحوصــات، والمقابــات، وتزويدهــم بالمســاعدة والحماي المعنيــن لإجــراء مزي

77 تزويــد الأطفــال المهاجريــن غــر المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم بحمايــة ومســاعدة .
خاصــة109. وضــع أو تعزيــز آليــات الوصايــة. ضــان تعيــن أوصيــاء مؤهلــن، ومدربين، ومســتقلين 
عــى وجــه السرعــة لتوفــر حمايــة ومســاعدة مراعيــة للمنظــور الجنســاني لكافــة الأطفــال غــر 
المصحوبــن بذويهــم وتلــك الأسر التــي يعيلهــا أطفــال، فــور تحديدهــا110. يحــال الأطفــال غــر 
المصحوبــن بذويهــم والذيــن يفتقــرون لترتيبــات رعايــة أسريــة كافيــة إلى مرافــق اســتقبال خاصــة 
ــة لضــان توفــر  ــك المخصصــة للبالغــن111. ووضــع خطــط إنفــاذ وطني بهــم، مســتقلة عــن تل

أوصيــاء مختصــن لكافــة الأطفــال المهاجريــن غــر المصحوبــن بذويهــم.
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88 توفــر التدابــر الملائمــة لمتابعــة الأطفــال المهاجريــن، وتقديــم الدعــم إليهــم، وضــان انتقالهــم .
بمجــرد بلوغهــم ســن الثامنــة عــر، بخاصــة الأطفــال الذيــن ســيغادرون ســياق رعايــة معينــة. 
التأكــد مــن تزويدهــم بالمعلومــات اللازمــة، ومنحهــم الإمكانيــات للحصــول عــى وضــع هجــرة 
منتظــم طويــل الأجــل، وحصولهــم عــى مســاعدة في الرعايــة الاجتماعيــة، وإتاحــة الفــرص أمامهم 

لمتابعــة تحصيلهــم العلمــي واندماجهــم في ســوق العمــل112.

99 ضــان التســجيل الصحيــح لــكلّ طفــل مولــود في ســياق الهجــرة، مــن دون أي تكاليــف إضافيــة .
بغــض النظــر عــن وضــع الهجــرة أو الإقامــة الــذي منــح لولي/أوليــاء أمــره أو لأوصيــاء آخريــن113. 

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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المبدأ 11

حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المهاجرات.

الخطوط التوجيهية

11 تصميــم تشريعــات وسياســات، وبرامــج لتلبيــة الاحتياجــات والحقوق الخاصــة بالنســاء، والفتيات .
المهاجــرات. عنــد صياغــة القوانــن، والسياســات، والبرامــج المتعلقــة بالهجــرة، ومراجعتهــا بانتظام، 
ــدّ مــن استشــارة شريحــة مســتقطعة مــن النســاء المهاجــرات مــن جنســيات مختلفــة، بمــا  لا ب
في ذلــك فتيــات مراهقــات، ونســاء يعلــن أسرهــنّ، والحوامــل، والمرضعــات، والنســاء ذوات 
الإعاقــة، لضــان تلبيــة احتياجاتهــن بمــا يتوافــق وحقــوق الإنســان وعــدم تمييزهــن عــى أســاس 
النــوع الاجتماعــي أو عــى أســاس متعــدد الجوانــب114. التأكــد مــن توفــر عاملــن عــى الحــالات، 
ــون  ــتقلين يك ــن مس ــن، ومترجم ــة إلى محاوري ــة بالإضاف ــات صحي ــي خدم ــن، ومقدم ومحام
ــة مــن ضمنهــم متخصصــات في شــؤون  ــة الحــالات ذات الصل ــن، في كاف ــاً ومدرب عددهــم كافي

النســاء، لتوفــر الدعــم المناســب للنســاء والفتيــات المهاجــرات.

22 ضــان إتاحــة المجــال للنســاء والفتيــات المهاجــرات في كافــة حــالات الفحــص والتقييــم مــن عرض .
ظروفهــن، ومطالبهــن، في بيئــة آمنــة، وملائمــة ثقافيًــا، ومراعيــة للمنظــور الجنســاني. التأكــد أيضًــا 
مــن توافــر الرعايــة للطفــل خــال المقابــات. وكذلــك ضــان عــدم النظــر إلى روايــات النســاء عــن 

انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن منظــور تجــارب ذكوريــة115.

33 ــاء . ــن أنّ النس ــد م ــن، التأك ــتقبال المهاجري ــة لاس ــرى المخصص ــز الأخ ــق والمراك ــة المراف في كاف
ــن تواجــد  ــدّ م ــا. لا ب ــوارد أو الســيطرة عليه ــص الم ــز في تخصي ــن التميي ــن م ــات لا يعان والفتي
ــاه  ــق المي ــر مراف ــن توف ــد م ــات. التأك ــاء أو الفتي ــواء النس ــم إي ــا يت ــاضرات حيث ــات ح موظف
ــوع  ــة للن ــة والمراعي ــة والخاص ــارة والآمن ــاح( المن ــة )الإصح ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح وال
الاجتماعــي، وســكن منفصــل للنســاء والرجــاء )باســتثناء الحــالات التــي ترغــب فيهــا العائــات في 
ــا للنســاء في كافــة المراكــز حيــث يمكنهــن التمتــع  البقــاء معًــا(، ومســاحات آمنــة وملائمــة ثقافيً
بالراحــة والحصــول عــى المعلومــات والخدمــات الأخــرى، ومناطــق مخصصــة حــراً للأمهــات/

الأطفال116.

44 ضــان توافــر الموظفــن المدربــن في كافــة المواقــع لتحديــد النســاء والفتيــات المهاجــرات اللــواتي .
يعانــن مــن الصدمــات، بمــا في ذلــك العنــف الجنــي، والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي 
وتقديــم الدعــم في الوقــت المناســب لهــن. يجــب أن تكــون النســاء والفتيــات المهاجــرات قــادرات 
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ــة  ــات الصح ــص، وخدم ــي المتخص ــي، والاجتماع ــي، والنف ــم الطب ــى الدع ــول ع ــى الحص ع
الجنســية والإنجابيــة، والســلع، والمعلومــات، وغيرهــا مــن الخدمــات ذات الصلــة المراعيــة للنــوع 
ــع  ــة117. وض ــورة القانوني ــية، والمش ــات النفس ــأن الصدم ــورة بش ــم المش ــل تقدي ــي مث الاجتماع

وتطبيــق آليــات إحالــة وطنيــة يمكــن أن توفــر ضمانــات وحمايــة إجرائيــة مناســبة. 

55 ــك الجهــات . ــاط المســؤولين عــن الهجــرة، بمــا في ذل التأكــد مــن تدريــب شرطــة الحــدود والضب
الفاعلــة الخاصــة المتعاقــدة عــى الاعــراف باحتياجــات النســاء والفتيــات المهاجــرات وحقوقهــن 
الإنســانية واحترامهــا، والوفــاء بواجباتهــم مــن دون تمييــز. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يجــب التأكــد 
مــن أنّ هــؤلاء الموظفــن مجهزيــن ، ومدربــن، ويخضعــون لــإشراف والرصــد عــى نحــو كافٍ 118.

66 تطبيــق تحليــل قائــم عــى النــوع الاجتماعــي عــى كافــة سياســات وبرامــج الهجــرة، بمــا في ذلــك، .
في جملــة أمــور أخــرى، تلــك المتعلقــة بالعمالــة وحقــوق العمــل، والاحتجــاز، وتوفــر جــوازات 
الســفر، وتأشــرات الدخــول، وتصاريــح الإقامــة، والاتفاقــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، مثــل 
اتفاقيــات إعــادة القبــول119. تحديــد بصــورة خاصــة السياســات أو الممارســات التــي تصف النســاء 
عــى أنهّــن ضحايــا حــراً وبحاجــة إلى الحمايــة120. مراجعــة وتعديــل أي قانــون أو ممارســة يقوم/

تقــوم بالتمييــز، مــن بــن أمــور أخــرى، عــى أســاس الجنــس، والأحــوال المدنيــة، والحمــل، ولا تقــر 
باســتقلالية النســاء والفتيــات أو قدرتهــن عــى اتخــاذ القــرارات، أو تحــدّ مــن فرصهــن121. 

77 إلغــاء الحظــر عــى أســاس الجنــس والقيــود التمييزيــة المفروضــة عــى هجــرة النســاء والفتيــات .
ــة  ــن و/أو الحال ــاس الس ــى أس ــك ع ــا في ذل ــرات، بم ــاء المهاج ــة النس ــن حرك ــدّ م ــي تح والت
ــي تحظــر  ــود الت ــع القي ــة. ورف ــة الأموم ــل و/أو حال ــة الهجــرة و/أو الحم ــة و/أو حال الاجتماعي
ــي تتطلــب مــن المــرأة  ــك الت ــك تل ــة، وكذل هجــرة النســاء المهاجــرات إلى مناطــق أو دول معين
الحصــول عــى إذن مــن الــزوج أو الــوصي الذكــر للحصــول عــى جــواز ســفر يســمح لهــا بالســفر. 
عــاوةً عــى ذلــك، التأكــد مــن أنّ برامــج التأشــرات لا تفــرض أي تمييــز ضــدّ المــرأة، مثــل تقييــد 
توظيفهــا في فئــات محــددة مــن الوظائــف أو اســتبعاد المهــن التــي تهيمــن عليهــا الإنــاث عــن 

مخططــات التأشــرات122.  
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المبدأ 12

ضمان تمتع جميع المهاجرين بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية 
والعقلية.

الخطوط التوجيهية

11 ــن، . ــة بالصحــة عــى المهاجري ــة المتعلق ــة وخطــط العمــل الوطني ضــان شــمول النظــم الصحي
ــى  ــن ع ــة لضــان إدراج المهاجري ــة وإداري ــات قانوني ــم، ووضــع آلي ــن وضعه بغــض النظــر ع
أرض الواقــع. الإشــارة بصراحــة إلى أنـّـه لا يمكــن حرمــان المهاجريــن مــن الحصــول عــى خدمــات 
ــي  ــة الت ــز السياســات والبرامــج الصحي ــم. تعزي ــة هجرته ــة بســبب حال ــة العام ــة الصحي الرعاي
تكفــل لجميــع المهاجريــن الحصــول عــى رعايــة صحيــة منصفــة وبأســعار مقبولــة ومعقولــة123، 
بمــا في ذلــك الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعلاجيــة والتلطيفيــة، والأدويــة والعقاقــر الأساســية، 

وتلقيــح الأطفــال124.

22 التأكــد مــن أنّ الرعايــة التــي يتلقاهــا المهاجــرون )في المرافــق الصحيــة، وفيــا يتعلــق بالســلع، .
والخدمــات، والظــروف( تتوافــق ومعايــر حقــوق الإنســان، وهــي معايــر غــر تمييزيــة ومراعيــة 

ــا، ومصممــة لتلبيــة احتياجــات المهاجريــن125.  ــا ولغويً للمنظــور الجنســاني، ومناســبة ثقافيً

33 يجــب توفــر المعلومــات الدقيقــة وفي الوقــت المحــدد في مجــال الصحــة وحقــوق الصحــة لكافــة .
المهاجريــن عــر جميــع مراحــل رحلتهــم، وعــى طــول مســار الهجــرة، وفي نقــاط الاســتقبال، وفي 
ــات  ــذه المعلوم ــر ه ــب توف ــون. يج ــث يعمل ــرون وحي ــا المهاج ــش فيه ــي يعي ــات الت المجتمع
باللغــة وبالشــكل اللذيــن يفهمهــا126 المهاجــرون مــع الإشــارة بوضــوح إلى أنّ للمهاجريــن الحــق 
في الحصــول عــى خدمــات صحيــة شــاملة، بمــا في ذلــك الرعايــة الصحيــة الأوليــة، والرعايــة الطبية 

التأهيليــة، والطارئــة. 

44 إتاحــة الوصــول إلى المعلومــات وخدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة الشــاملة والقائمــة عــى .
ــدورة  ــال ال ــة خ ــات النظاف ــور، منتج ــة أم ــن جمل ــن ب ــذه، م ــمل ه ــان. وتش ــوق الإنس حق
ــع الحمــل في حــالات الطــوارئ،  ــة، ووســائل من ــة والحديث ــع الحمــل الآمن الشــهرية، وطــرق من
ــولادة  ــل ال ــة قب ــة، والرعاي ــولادة الطارئ ــات ال ــك خدم ــا في ذل ــات، بم ــة للأمه ــة الصحي والرعاي
ــن  ــاج م ــة والع ــاض، والوقاي ــة الإجه ــرة في حال ــة والمتوف ــة والقانوني ــة الآمن ــا، والرعاي وبعده
الأمــراض المنقولــة جنســيًا )بمــا في ذلــك فــروس نقــص المناعــة البشريــة( ومــا يرتبــط بهــا مــن 
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رعايــة، ودعــم، ورعايــة متخصصــة للناجــن مــن العنــف الجنــي والاعتــداء الجنــي127. وتوفــر 
ــة128. ــا للصحــة الانجابي ــة الدني ــات الأولي ــن الخدم ــة م رزم

55 تكــون كافــة اختبــارات فــروس نقــص المناعــة البشريــة للمهاجريــن طوعيــة عــى أســاس الموافقــة .
ــج، وتشــمل  ــة النتائ ــارات عــى انفــراد مــع تأمــن سريّ المســتنيرة. ويجــب أن تتــم هــذه الاختب
الاستشــارات اللازمــة قبــل الاختبــار وبعــده. يجــب ألا يحــرم المهاجــرون، الذيــن يكشــف الاختبــار 
أنهــم مصابــون بنقــص المناعــة البشريــة مــن الحصــول عــى الرعايــة أو يعانــوا مــن عواقب ســلبية 
أخــرى مثــل الإبعــاد، أو الــرد، أو تقييــد حريتهــم. لا تخــدم هــذه النتائــج أهــداف الصحــة العامــة، 

إنمــا هــي انتهــاك لحقوقهــم129.

66 وضــع اســراتيجيات توفــر اســتمرارية الرعايــة للمهاجريــن الــذي يعانــون مــن احتياجــات صحيــة .
عــى المــدى الطويــل أو حــالات مزمنــة بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة، بمــا في ذلــك، 
مقدمــي خدمــات المجتمــع المــدني. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، بــذل كلّ الجهــود الممكنــة لضــان، 
مــن بــن جملــة أمــور أخــرى، وضــع آليــات لنقــل الســجلات الطبيــة في كافــة مراحــل الهجــرة وإلى 

أماكــن احتجــاز المهاجريــن أو نقلهــم130.

77 ــون بصــورة . ــة حــادة، وقــد يعان ــات عاطفي ــون مــن اضطراب ــن قــد يعان ــأنّ المهاجري الاعــراف ب
خاصــة مــن احتياجــات صحيــة عقليــة غالبــاً مــا تكــون ملحــة. ضــان حصولهــم عــى الرعايــة 
ــات  ــم إلى الخدم ــة إحالته ــتقبال، وإمكاني ــد الاس ــك عن ــا في ذل ــة، بم ــية الكافي ــة النفس الصحي
الثانويــة المناســبة. توفــر الدعــم النفــي الاجتماعــي للمهاجريــن الذيــن فقــدوا أفــراد عائلاتهــم 
وللمهاجــرات اللــواتي عانــن مــن الإجهــاض خــال رحلتهــن. كــا لا بــد مــن أن يحصــل الأطفــال 
المهاجــرون عــى رعايــة محــددة ودعــم نفــي، مــع الاعــراف بــأنّ الأطفــال يعانــون مــن الإجهــاد 
بشــكل يختلــف كلّ الاختــاف عــاّ يختــره البالغــون. وضــان أن تكــون برامــج الصحــة النفســية 

ــا وتتفــادى وصمــة العــار، وتصميمهــا وتقديمهــا بالتعــاون مــع المهاجريــن131. ملائمــة ثقافيً

88 إنشــاء جــدران حمايــة ملزمــة وفعالــة بــن مقدمــي خدمــات الصحــة العامــة، مــن جهــة، وهيئات .
ــة، مــن جهــة أخــرى، والتأكــد مــن احــرام جــدران  إنفــاذ الهجــرة وغيرهــا مــن الجهــات الأمني
الحمايــة هــذه132. ضــان عــدم تنفيــذ ســلطات الهجــرة أي عمليــات إنفــاذ للقانــون في المرافــق أو 

المبــاني الطبيــة أو بالقــرب منهــا133. 

99 ــى . ــم ع ــية وحصوله ــة الأساس ــر الصحي ــق والمعاي ــروف تتواف ــن في ظ ــاز المهاجري ــان احتج ض
خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية مجانــاً وبــدون أي تمييــز، بمــا في ذلــك الخدمــات التــي تتناول 

احتياجــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وظــروف الصحــة النفســية134.
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المبدأ 13

حماية حق المهاجرين في الحصول على مستوى معيشي لائق.

الخطوط التوجيهية

11 اتخـاذ التدابري لضامن تمتـع المهاجريـن بمسـتوى معييش لائـق، بمـا في ذلـك عنـد إقامتهـم في .
مواقـع مؤقتـة مثـل مرافق الاسـتقبال والمخيامت غير الرسـمية. ضامن إتاحة هذه المرافـق لكافة 
المهاجريـن، بمـا في ذلـك الأطفـال والأشـخاص ذوي الإعاقـة، والمسـنين، والحوامل، والأمهـات الجدد 

والمرضعـات. يشـمل المسـتوى المعييش اللائـق ما ييل135:

• توفري غـذاء كافٍ وآمـن بكميـة وذات نوعيـة لتلبيـة احتياجـات الفـرد الغذائية، بمـا في ذلك 	
الاحتياجـات الغذائيـة المحـددة للنسـاء الحوامـل، والأمهـات المرضعـات، والأطفال.

• مياه شرب آمنة وصرف صحي مقبول ثقافياً. 	

• ملابس مناسبة وملائمة. 	

• سكن ملائم.	

• تحسين مستمر للظروف المعيشية. 	

22 ضامن حصـول المهاجريـن عىل مـأوى. يجـب أن تكـون مرافـق الإيـواء كافيـة لتلبيـة احتياجـات .
المهاجريـن، بمـا في ذلـك الحـق في الخصوصيـة، كام يجـب حمايتهـم مـن الأخطـار التـي تهـدد 
سالمتهم136. يجـب أن يسـمح مـن للمهاجريـن إجـراء التحسـينات اللازمـة، بما في ذلـك في الملاجئ 
المؤقتـة والمخيامت غري الرسـمية. يجـب أن تأخـذ خطـط العمـل الوطنية للإسـكان بعين الاعتبار 

المهاجريـن، بغـض النظـر عن وضعهـم137. 

33 التأكـد مـن أنّ عمليات الإخالء أو عمليات النقل المقررة للمهاجرين تتوافـق تمامًا وأحكام القانون .
الـدولي لحقـوق الإنسـان، ولا تتـمّ إلاّ بعـد التشـاور الفعـال مع من سـيتأثرون بها. لإتمـام عمليات 
الإخالء، يجـب الحصول مسـبقاً عىل الموافقة الكاملة والمسـتنيرة للأشـخاص الذين يتـم إخلاؤهم، 
واحرتام ضمانـات الإجـراءات القانونية الواجبـة، وكذلك المبادئ العامة المراعية للمنطق والنسـبية، 
وألا تتـمّ إلاّ بعـد النظـر في كافـة البدائل الممكنة للإخلاء بالتشـاور مع الأشـخاص المتضررين. اتخاذ 
الخطـوات اللازمـة لضامن حـق المهاجريـن رسـميًا، قبـل الإخالء، وخلالـه، وبعـده، بالحصول على 
معلومـات سريعـة ودقيقـة عن أمور عديـدة منها: وضعهم، حقوقهـم، الإجراءات القانونية وسـبل 
الانتصـاف المعمـول بهـا، والعواقـب المحتملة في حـال تخلفوا عـن الامتثال لهذه الإجـراءات، موقع 
مراكـز الاسـتقبال المقترحـة أو مواقـع إعـادة التوطين وحالتها؛ وعناويـن الاتصال بالمؤسسـات التي 
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يمكنهـا تقديـم النصائـح لهـم، بما في ذلك مقدمي المشـورة القانونيـة، ومكاتب أمين المظالم وغيرها 
مـن منظامت المجتمـع المـدني ذات الصلـة. التأكـد بدّقـة مـن عـدم تعـرض المهاجريـن لعمليـات 

الإخالء القرسي، المعرتف بها عىل أنهّا انتهـاكات صارخة لحقوق الإنسـان138.

44 وضـع جـدران حمايـة فعالـة وملزمـة بين مقدمـي الخدمـات العامـة والخاصـة، ومقدمـي خدمة .
الإسـكان العـام أو الخـاص، مـن جهة، وسـلطات إنفاذ قوانين الهجرة، من جهة أخـرى. ضمان عدم 
تجريـم المهاجريـن غري النظاميين لممارسـتهم حقهم في الحصول على مسـتوى معييش لائق، وعدم 
تجريـم الجهـات الخاصـة مثـل أصحاب الملـك أو منظمات المجتمـع المدني التي تسـاعد المهاجرين 
عىل ممارسـة هـذا الحق139. ضامن أنّ المهاجريـن، بغض النظر عـن وضعهم، يمكنهـم الوصول إلى 

الملاجئ المخصصـة للمشردين140.

55 يجـب ألا يلُـزم المهاجـرون عىل الإقامـة في مرافـق الإيـواء المغلقـة أو السـجون أو مراكـز احتجـاز .
المهاجريـن، سـواء كانـت خاضعـة لإدارة جهـات حكوميـة أو جهـات فاعلـة خاصة. يجـب ألا تقيدّ 
المرافـق السـكنية للمهاجريـن الحركـة اليوميـة للمهاجريـن مـن دون داعٍ. يمنـع منعًـا باتـًا تقييـد 
حركـة النسـاء، والأطفـال، أو المهاجريـن مـن المثليـات والمثليون ومزدوجـو الميل الجنسي ومغايرو 
الهويـة الجنسـانية وحاملـو صفـات الجنسين أو الأشـخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم مـن مجموعات 
المهاجريـن عىل أسـاس أنهّـم قـد يواجهـون عنفـاً جنسـيًا أو قائمـًا عىل النـوع الاجتماعـي أو غري 
ذلـك مـن ضروب العنـف أو الأذى داخـل المرافـق أو خارجهـا. اتخاذ كافة الخطـوات لتفادي ومنع 
وضـع قيـود عىل تحـركات المهاجريـن بحكـم الواقـع، وبخاصـةٍ النسـاء والأطفـال، المهاجريـن من 
المثليـات والمثليـون ومزدوجـو الميـل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسـانية وحاملو صفات الجنسين 
أو الأشـخاص ذوي الإعاقـة بسـبب الخـوف مـن العنـف أو الأذى الجنسي أو القائـم عىل النـوع 

الاجتماعـي أو غري ذلـك مـن ضروب العنـف أو الأذى، داخـل المرافـق أو خارجهـا141.

© IRIN / Nicola Zolin
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المبدأ 14

ضمان حق المهاجرين في العمل، في شروط عادلة ومرضية. 

الخطوط التوجيهية

11 ــة، . ــة ومواتي ــه التمتــع بظــروف عمــل عادل ــكلّ شــخص الحــق في العمــل، ويحــق ل ضــان أنّ ل
دون تمييــز مــن أي نــوع كان142. وضــع سياســات وتدخــات مناســبة ومراعيــة للنــوع الاجتماعــي 
لحمايــة حقــوق المهاجريــن كافــةً في ســوق العمــل، بمــا في ذلــك حصولهــم عــى العمــل اللائــق 

وســبل العيــش143.

22 ضــان عــدم تعــرض المهاجريــن للتمييــز والتمتــع بالمســاواة في المعاملــة مــع المواطنــن. يتمتــع .
كلّ العــال مــن دون أي تمييــز بــروط وأحــكام عمــل متســاوية فيــا يتعلــق بجملــة أمــور مــن 
بينهــا الأجــور، والحقــوق في مــكان العمــل، والتمثيــل الاجتماعــي، بمــا في ذلــك الحقــوق النقابيــة، 
والاعــراف بالمهــارات والمؤهــات، والحمايــة الإجتماعيــة144. اتخــاذ خطــوات لضــان عــدم تعــرض 
المهاجريــن للتمييــز المهنــي، مــع الإقــرار بــأنّ الكثــر مــن بينهــم، وبخاصــة المهاجــرات، مضطــرون 
للعمــل في ظــلّ ظــروف اقتصاديــة غــر نظاميــة وغالبــاً مــا يتــم إقصاؤهــم مــن الحمايــة التــي 
ــات  ــدّ العام ــز ض ــع التميي ــبة لمن ــر المناس ــاذ التداب ــة145. اتخ ــل الوطني ــن العم ــا قوان توفره
المهاجــرات عــى أســاس وضعهــن العائــي أو الاجتماعــي، أو وضعهــن في الشراكــة القانونيــة، أو 

الحمــل، أو إنجــاب الأطفــال، بمــا في ذلــك حظــر فصلهــن لأســباب مماثلــة146.

33 ــش العمــل، عــى النحــو . ــات تفتي ــش العمــل، وخدم ــات تفتي ــدرات هيئ ــز ســلطة و/أو ق تعزي
المطلــوب لضــان قدرتهــا عــى الإشراف عــى ظــروف عمــل المهاجريــن في كافــة القطاعات. إنشــاء 
ــة،  ــش العمــل، مــن جه ــات تفتي ــات الشــكاوى وخدم ــن آلي ــة ب ــة وفعال ــة ملزم جــدران حماي
وســلطات إنفــاذ قوانــن الهجــرة، مــن جهــة أخــرى، وضــان احــرام جــدران الحمايــة هــذه147. 

44 ــع . ــيتهم، ووض ــن جنس ــر ع ــض النظ ــال، بغ ــان أنّ الع ــكاوى لض ــة للش ــات فعال ــاء آلي إنش
هجرتهــم وإقامتهــم، يتمتعــون بحــق تقديــم الشــكاوى ضــدّ أصحــاب العمــل والحصــول عــى 
الانتصــاف )بمــا في ذلــك الأجــور غــر المدفوعــة أو التعويــض( إذا مــا ارتكبــت انتهــاكات لحقــوق 
ــن دون أي  ــن، م ــم كمهاجري ــن وضعه ــر ع ــرف النظ ــن، ب ــول المهاجري ــان حص ــل. وض العم
قيــد وبفعاليــة عــى ســبل انتصــاف قضائيــة، وجــر الــرر عــن أي انتهــاك لحقوقهــم في مــكان 
العمــل، مــن دون الخــوف مــن الانتقــام أو الطــرد. يجــب أن يســمح لكافــة المهاجريــن المســاهمة، 
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ــن دون أي  ــل( م ــات أو حــوادث العم ــن إصاب ــة )ع ــض العمالي ــن خطــط التعوي ــتفادة م والاس
تمييــز148. 

55 العمــل عــى حمايــة كافــة المهاجريــن مــن ممارســات الاســتقدام المســيئة والاحتياليــة. وتنظيــم .
ــتقدام أو  ــوم اس ــع رس ــى دف ــن ع ــار المهاجري ــدم إجب ــان ع ــة وض ــتقدام بفعالي شركات الاس
تكاليــف ذات صلــة. التأكــد مــن تطبيــق المبــادئ العامــة والإرشــادات التشــغيلية لمنظمــة العمــل 

الدوليــة مــن أجــل التوظيــف العــادل149.
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المبدأ 15

حماية حق المهاجرين في التعليم.

الخطوط التوجيهية

11 ــة . ــن عــى إمكاني ــال المهاجري ــة الأطف ــات، وشراكات لضــان حصــول كاف وضــع إجــراءات، وآلي
ــة  ــك مرحل ــا في ذل ــتويات، بم ــة المس ــن كاف ــب م ــم والمناس ــم الملائ ــال إلى التعلي ــول الفع الوص
الطفولــة المبكــرة، والتعليــم الابتــدائي – الــذي يجــب أن يكــون مجانيــاً وإلزاميــاً، وكذلــك التعليــم 
الثانــوي والتعليــم العــالي، فضــاً عــن التدريــب المهنــي واللغــوي، عــى قدم المســاواة مــع مواطني 
ــة، بمــا في  ــز عــى أســس معــرف بهــا في كافــة الجوانــب التعليمي ــع التميي ــة150. يجــب من الدول
ذلــك، مــن جملــة أمــور أخــرى، الفحوصــات، وشــهادات التأهيــل، والتدريــب المهنــي، والإعانــات 
الماليــة. وكذلــك يجــب أن تعالــج الخطــط الوطنيــة للتعليــم والتدريــب حاجــات كافــة الطــاب 

المهاجريــن. 

22 إنشــاء جــدارن حمايــة ملزمــة وفعالــة بــن المــدارس ومقدمــي الخدمــات التعليميــة الأخــرى، مــن .
جهــة، وســلطات إنفــاذ قوانــن الهجــرة، مــن جهــة أخــرى. إخطــار المــدراء، والمعلمــن، وأوليــاء 
ــر  ــي أو غ ــع النظام ــأن الوض ــات بش ــادل البيان ــاغ أو تب ــم الإب ــن واجبه ــس م ــه لي ــور، أنّ الأم
ــات إنفــاذ في  ــأي عملي ــام ســلطات الهجــرة ب النظامــي للطــاب أو لذويهــم151. ضــان عــدم قي

ــم الأخــرى أو بالقــرب منهــا152.  المــدارس أو في أماكــن التعلي

33 تقديــم أو توســيع نطــاق الاعــراف بالمؤهــات التعليميــة والمهنيــة للمهاجريــن، وكذلــك التدابــر .
التــي تمكّــن المهاجريــن مــن نقــل إنجازاتهــم التعليميــة153. 

44 ــن . ــافي ب ــوار الثق ــي والح ــز الوع ــي إلى تعزي ــوى يرم ــات محت ــدارس والكلي ــج الم ــن مناه تضم
ــن  ــم154. تأم ــن وحقوقه ــع المهاجري ــم وض ــة إلى فه ــة، بالإضاف ــات المضيف ــن والمجتمع المهاجري
التدريــب المســتهدف للعاملــن في المجــال التعليمــي عــى كافــة المســتويات بهــدف تعزيــز احترام 

ــن.  ــوع الثقــافي وحقــوق الإنســان للمهاجري التن

55 مســاعدة المهاجريــن عــى الوصــول إلى التدريــب المهنــي والاســتفادة مــن فــرص التعلــم مــدى .
الحيــاة، مــاّ يســاعدهم عــى اكتســاب المعــارف والمهــارات التــي يحتاجونهــا للمشــاركة الكاملــة 

في المجتمــع155.
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دعم حق المهاجرين في الحصول على المعلومات.

الخطوط التوجيهية

11 ــة . ــا، وبكاف ــي يفهمونه ــة الت ــا، باللغ ــا، ونقله ــات، وتلقيه ــاس المعلوم ــن الت ــق للمهاجري يح
الأشــكال التــي يمكنهــم الوصــول إليهــا156. لا بــدّ مــن بــذل الجهــود الممكنــة كافــةً لضــان حصــول 
ــم  ــم وأوضاعه ــق بحقوقه ــا يتعل ــة في ــة والموثوق ــات الدقيق ــار والمعلوم ــن عــى الأخب المهاجري
عــر وســائل مــن اختيارهــم. والتأكــد مــن توفــر المعلومــات للأطفــال المهاجريــن بلغــة وبأشــكال 

مناســبة لعمرهــم157. 

22 يحتــاج المهاجــرون إلى معلومــات لاتخــاذ قــرارات مســتنيرة، منهــا معلومــات بشــأن طــرق الهجرة، .
ووســائل الســفر، وشروط الدخــول إلى البلــدان، والإقامــة فيهــا. يجــب عــى حمــات المعلومــات 

المخصصــة للمهاجريــن أن:

• تكــون معــدة بالتشــاور مــع المهاجريــن، والأفــراد المتضرريــن الآخريــن، ومنظــات المجتمــع 	
المــدني والمنظــات المجتمعيــة في البلــدان الأصليــة، وبلــدان العبــور، وبلــدان المقصــد. 

• توفــر لهــم المعلومــات بشــأن حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم، وتعــزز طــرق الهجــرة الآمنــة. 	
يجــب ألا تركــز الحمــات بشــكل أســاسي أو حــري عــى منــع تحركهــم158. 

• لا تعــزز عمــداً أو بطريقــة غــر مبــاشرة بيئــة مضــادة للمهاجريــن أو تكــرس صــور نمطيــة 	
ســلبية عــن المهاجريــن. 

33 توفــر الولــوج إلى الإنترنــت كأداة لممارســة المهاجريــن حقوقهــم الإنســانية وحمايتهــا159. تعزيــز .
ــم  ــط رحلاته ــتخدامها لتخطي ــن اس ــن للمهاجري ــات يمك ــادل المعلوم ــن تب ــدة م ــكال جدي أش
بأمــان وكرامــة، والبقــاء عــى اتصــال بأقاربهــم، ومشــاركة تجاربهــم، والوصــول إلى آليــات 
ــم عــى  ــي والقائ ــف الجن ــك العن ــف، بمــا في ذل ــف أشــكال العن ــاغ عــن مختل الشــكاوى للإب
ــوق الإنســان بشــكل سريّ.  ــاوزات حق ــاكات وتج ــن أشــكال انته ــا م ــي، وغيره ــوع الاجتماع الن
التأكــد مــن أنّ المهاجريــن في مراكــز الاســتقبال يمكنهــم الاحتفــاظ بأجهــزة الاتصــال الخاصــة بهــم 

ــا.  ــوج إليه ويســتطيعون الول

44 الحفــاظ عــى الحــق في الحصــول عــى المعلومــات وحمايــة البيانــات الشــخصية، واحــرام .
خصوصيــة المهاجريــن عــر الإنترنــت وحمايتهــا. يمنــع منعًــا باتًــا تعقّــب البيانــات فيــا يتعلــق 
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ــن  ــخاص الذي ــة بالأش ــك الخاص ــة أو تل ــم الرقمي ــم، أو اتصالاته ــن أو مواقعه ــات المهاجري برح
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــدّ م ــدف الح ــك به ــا وذل ــا، أو تبادله ــا أو تخزينه ــاعدونهم، أو جمعه يس

للمهاجريــن160. 

55 ــادر . ــن المص ــا م ــن وغيره ــن المواطن ــن، والصحفي ــة الإعلامي ــة لكاف ــة وتمكيني ــة آمن ــز بيئ تعزي
ــأن  ــة بش ــتقلة والدقيق ــات المس ــات والتحلي ــع المعلوم ــم بجم ــمح له ــب أن يس ــة. يج الإخباري
تحــركات المهاجريــن وحالتهــم وبثهّــا مــن دون تدخــل لا موجــب لــه. وضــع حــدّ للإفــات مــن 
ــر بشــأن هــذه المســائل161.   ــون تقاري ــن يقدم ــن، الذي ــواة والمحترف ــن عــى اله ــاب للمُعتدي العق

© UN Photo / Loey Felipe
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ضمان إخضاع كافة الاستجابات المتّصلة بالهجرة، بما في ذلك تدفقات 
الهجرة الكبيرة أو المختلطة، للرصد والمساءلة

الخطوط التوجيهية

11 إنشــاء وتعزيــز آليــات داخليــة وخارجيــة مســتقلة لرصــد تأثــر القوانــن والسياســات والممارســات .
ــفافية  ــزز الش ــي تع ــد الت ــر الرص ــر تقاري ــان162. ن ــوق الإنس ــى حق ــن ع ــة بالمهاجري المتعلق

ــن(.  ــة المهاجري ــة سريّ والمســاءلة )مــع حماي

22 ضــان أن تكــون ولايــة هيئــات الرصــد المســتقلة كافيــة لتحقيــق هــذا الغــرض. يجــب تمكــن .
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، مكاتــب أمين المظــالم، والآليــات الوقائيــة الوطنيــة، وغيرها 
مــن هيئــات التحقيــق والرصــد ذات الصلــة، مــن زيــارة كافــة المواقع، بمــا في ذلك أماكــن الاحتجاز، 
لإجــراء المقابــات مــع المهاجريــن والمســؤولين عــى انفــراد، والحصــول فــوراً عــى كافــة المعلومات 
التــي يحتاجــون إليهــا لرصــد حقــوق المهاجريــن الإنســانية، وســلوك المؤسســات المســؤولة عــن 
ــل  ــي تعم ــدني الت ــع الم ــة في المجتم ــات الفاعل ــا163. الســاح للجه ــوق ورعايته إدارة هــذه الحق
مــع المهاجريــن أو بالنيابــة عنهــم بالمشــاركة في رصــد وتقييــم أثــر تدابــر الحوكمــة عــى حقــوق 

الإنســان. 

33 ــدة . ــم المتح ــات الأم ــة آلي ــن لكاف ــان للمهاجري ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــات مفصل ــم معلوم تقدي
ــد  ــة برص ــدة المعني ــم المتح ــات الأم ــك هيئ ــا في ذل ــان، بم ــوق الإنس ــة لحق ــات الإقليمي والآلي
معاهــدات حقــوق الإنســان، والإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان، وعمليــة الاســتعراض 
الــدوري الشــامل164. التأكــد مــن وضــع آليــات، مثــل الآليــات الوطنيــة للإبــاغ والمتابعــة لتنفيــذ 

ــة165. ــة، والدولي ــة، والإقليمي ــات الرصــد الوطني ــات هيئ توصي

44 ــب أن . ــا. يج ــن بوجوده ــاغ المهاجري ــكاويهم وإب ــم ش ــرون بتقدي ــوم المهاج ــات ليق ــاء آلي إنش
ــن  ــد م ــة166. التأك ــدران الحماي ــق ج ــن طري ــك ع ــا في ذل ــام، بم ــن الانتق ــن م ــي المهاجري تحم
التحقيــق السريــع بكافــة انتهــاكات حقــوق الإنســان للمهاجريــن المزعومــة بشــكل سريــع وغــر 
منحــاز ومســتقل وإجــراء الملاحقــة القضائيــة مــن خــال محاكمــة عادلــة للجهــات الحكوميــة أو 

الجهــات الفاعلــة غــر الرســمية التــي ارتكبــت الجرائــم167.
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55 التحقيــق في الفســاد عــى يــدّ مســؤولي الهجــرة ومحاكمتــه، فضلاً عــن تــورط أو تواطؤ المســؤولين .
في انتهــاكات حقــوق الإنســان للمهاجريــن، وضــان إرســاء تشريعات ومــوارد لهذه الأغــراض168. 

66 توفــر ســبل الانتصــاف وجــر الــرر الفعالــة والمســتقلة في الوقــت المناســب. ويجــب أن تعكــس .
ــد  ــا المهاجــرون. لا ب ــي يعــاني منه ــاكات حقــوق الإنســان الت ــواع انته هــذه الســبل مختلــف أن
ــة وغــر منحــازة،  ــة مشــابهة فعال ــة أو أي آلي ــة قضائي مــن أن تصــدر ســبل الانتصــاف عــن آلي

ومســتقلة، ويجــب أن توفــر جــر الــرر الملائــم والشــاملة169. 

77 التأكــد مــن أنّ الجهــات الفاعلــة غــر الرســمية تخضــع للمســاءلة. ويشــمل ذلــك الجهــات الفاعلة .
ــات  ــي الخدم ــة، ومقدم ــن الخاص ــل شركات الأم ــا دول مث ــأ إليه ــد تلج ــي ق ــمية الت ــر الرس غ
العســكرية، وشركات النقــل الخاصــة، وكذلــك الجهــات الفاعلــة الخاصــة الأخــرى التــي تشــارك 
في: أنشــطة البحــث والإنفــاذ، وتطبيــق إجــراءات تقييــد الدخــول، وفحوصــات مــا قبــل المغــادرة؛ 
وقــرارات بشــأن الوصــول إلى وســائل النقــل، وتقديــم الخدمــات، وتشــغيل مرافــق الاحتجــاز170. 
ــع انتهــاكات حقــوق الإنســان والتحقيــق في تلــك التــي ارتكبتهــا  اتخــاذ الخطــوات المناســبة لمن
والمعاقبــة عليهــا، والتعويــض عنهــا. ويجــب إنشــاء آليــات محــددة لضــان مســاءلتها وضــان 
حصــول المهاجريــن الــذي هــم ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان عــى ســبيل الانتصــاف القضــائي. 

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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المبدأ 18

احترام أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون على تعزيز 
وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين ودعمها.

الخطوط التوجيهية

11 توفــر، قانونــاً وفي الممارســة العمليــة، بيئــة آمنــة ومتوفــرة وتمكينيــة لكافــة الأفــراد والمنظــات .
ــم  ــاع عــن تجري ــا171. والامتن ــن أو حمايته ــز حقــوق الإنســان للمهاجري ــي تعمــل عــى تعزي الت
أو خــاف ذلــك المعاقبــة عــى تقديــم الدعــم والمســاعدة للمهاجريــن172. ضــان عــدم انتهــاك 
حقــوق المدافعــن عــن حقــوق الإنســان أو تقليصهــا بســبب العمــل الــذي يقومــون بــه173. وعــى 
ــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن يعملــون للدفــاع عــن حقــوق  ــد، حماي وجــه التحدي

المهاجــرات والمهاجريــن الذيــن يدافعــون عــن حقــوق مهاجريــن آخريــن. 

22 وضــع سياســات وبرامــج عامــة تدعــم وتحمــي بشــكل مســتدام المدافعــن عــن حقــوق الإنســان .
ــراد أو  ــرض عــى أنشــطتهم، كأف ــود تف ــق أي قي ــن أن تتواف ــدّ م ــم. لا ب ــة مراحــل عمله في كاف
كجــزء مــن منظــات المجتمــع المــدني، مــع المعايــر الدوليــة174. التأكــد مــن أنّ التشريعــات التــي 
تؤثــر عــى أنشــطة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك التشريعــات المتعلقــة بالســامة 
العامــة، والنظــام العــام، والتشريعــات، والإجــراءات الخاصــة بتســجيل منظــات المجتمــع المــدني، 

وتمويلهــا، متســقة مــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان175. 

33 ــف، . ــن العن ــان م ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافع ــان حماي ــة لض ــر اللازم ــة التداب ــاذ كاف اتخ
والانتقــام، والتهديــدات، بمــا في ذلــك التهديــد بالترحيــل، والتمييــز، وغــر ذلــك مــن أنــواع الضغــط 
ــة أو غــر الرســمية، نتيجــة عملهــم176.  أو الإجــراءات التعســفية مــن جانــب الجهــات الحكومي
ضــان حقهــم بالاتصــال بالمنظــات غــر الحكوميــة أو المنظــات الحكوميــة الدوليــة، وهيئــات 

حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة، مــن دون خــوف مــن الترهيــب أو الانتقــام177.

44 التحقيــق في أي هجــات تطلقهــا جهــات حكوميــة أو غــر رســمية ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق .
الإنســان للمهاجريــن أو ضــدّ عائلاتهــم أو زملائهــم أو ممثليهــم القانونيــن، وملاحقــة مرتكبيهــا 

ــا178. قضائيً

55 توفــر الحمايــة قانونـًـا لأي شــخص يكشــف عــن معلومــات تتعلــق بحقــوق الإنســان للمهاجريــن .
والتــي تعتــر منطقيًــا بتاريــخ الإفصــاح عنهــا )أ( صحيحــة؛ و)ب( تهــدد أو تــرّ بمصلحــة عامــة 
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ــاك  ــرى، انته ــور أخ ــة أم ــن جمل ــن ب ــة، م ــة العام ــدات للمصلح ــمل التهدي ــد تش ــددة. ق مح
القانــون الــدولي أو الوطنــي، أو ســوء اســتخدام الســلطة أو التبديــد أو الاحتيــال أو الإضرار بالبيئــة 
أو الصحــة العامــة أو الســامة العامــة. ضــان وجــود آليــات مراقبــة ملائمــة للحمايــة، والتحقيــق، 

وتوفــر ســبل الانتصــاف والتعويــض، حســب الاقتضــاء179.

66 الاعــراف علنــاً بالــدور الهــام للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان وشرعيــة عملهــم. القيــام بالإدانــة .
العلنيــة لكافــة حــالات العنــف، والتمييــز، والترهيــب أو الانتقــام التــي تطالهــم والتأكيــد عــى أنهّ 

مــا مــن تبريــرات لمثــل هــذه الممارســات180.

© UN Photo / Martine Perret
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المبدأ 19

تحسين جمع البيانات المفصّلة حسب حالة حقوق الإنسان للمهاجرين 
مع حماية بياناتهم الشخصية وحقهم في الخصوصية.

الخطوط التوجيهية

11 ــة بشــأن تجــارب المهاجريــن مــن أجــل: توفــر قاعــدة . ــة والنوعي إجــراء ودعــم البحــوث الكمي
أدلــة ســليمة لسياســات الهجــرة، وقيــاس الاتجاهــات، ورفــع الوعــي بالمخاطــر، ومنــع انتهــاكات 
حقــوق الإنســان للمهاجريــن ومعاقبتهــا. الســعي للحصــول عــى موافقــة المهاجريــن عنــد إدراج 
ــا.  ــم إجراؤه ــي يت ــاث الت ــم في الأبح ــوث وإشراكه ــم في البح ــم وتجاربه ــن وضعه ــات ع معلوم

وتشــمل أولويــات البحــث، في جملــة أمــور أخــرى: 

• بيانات عن عدد المهاجرين في حالات الهشاشة وظروفهم.	

• تحليــل الأســباب التــي تدفــع المهاجريــن إلى الانتقــال مــن وإلى حــالات الهشاشــة، وكيفيــة 	
حصــول ذلــك، بمــا في ذلــك العوامــل التــي تحــرك الهجــرة، وتؤثــر عــى صنــع القــرار لــدى 

المهاجريــن.

• البيانــات الكميــة، مــن بــن أمــور أخــرى: عــدد المهاجريــن الــذي يعــرون الحــدود البحريــة 	
ــوا أو  ــوا أو أصيب ــن قتل ــن الذي ــة، وعمرهــم، وجنســهم، وعــدد المهاجري ــة أو الجوي أو البري
فقــدوا، وعــدد المهاجريــن الذيــن يقعــون ضحيــة جرائــم أو اختفــاء قــري أثنــاء تنقلهــم181.

• البيانــات والمــؤشرات الكميــة والنوعيــة عــن احتجــاز المهاجريــن وبدائــل الاحتجــاز التــي تــم 	
استكشــافها والأســباب التــي دعــت إلى تبنــي أو اســتبعاد بدائــل محــددة. 

• ــق 	 ــا يتعل ــات، في ــة، والإدان ــات القضائي ــات، والملاحق ــكاوى، والتحقيق ــن الش ــات ع بيان
بكافــة انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا الجهــات الحكوميــة أو غــر الرســمية ضــدّ 

ــن182.  المهاجري

• ــمل 	 ــتدامتها، تش ــودة واس ــة الع ــأن قانوني ــة، بش ــات النوعي ــك البيان ــا في ذل ــات، بم البيان
ــم.  ــرى ونواياه ــدان أخ ــم أو إلى بل ــدوا إلى دياره ــن أعي ــن الذي ــارب المهاجري تج

22 تصنيــف البيانــات عــن وضــع حقــوق الإنســان للمهاجرين، بحســب العمــر، والجنــس، والمتغيرات .
الأخــرى ذات الصلــة كــا هــو مطلــوب، مثــل وضــع الهجــرة، او الديــن، أو المعتقــد، أو العــرق، أو 

الإعاقــة، أو التوجــه الجنــي، أو الهويــة الجنســانية أو وضــع الأقليــة183. 
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33 التعــاون لجمــع بيانــات موثوقــة عــن احــرام حقــوق الإنســان للمهاجريــن، وذلــك بواســطة طــرق .
مــن بينهــا توحيــد المــؤشرات والمتغــرات المســتخدمة دوليًــا لرصــد هذه المســألة.

44 ضــان أنّ منهجيــات البحــث وجمــع البيانــات ترتكــز بقــوة عــى المبــادئ الأخلاقيــة. ويجــب ألا .
يصيــب البحــث وجمــع البيانــات المهاجريــن بصدمــة جديــدة أو خــاف ذلــك يؤذيهــم، ويجــب 
أن يتوافــق والمعايــر والمبــادئ الدوليــة المتعلقــة بحمايــة البيانــات الشــخصية184. يجــب أن تكــون 
ــة  ــة حقــوق الخصوصي ــل للرجــوع لحماي ــم وغــر قاب ــة المصــدر بشــكل دائ ــات مجهول المعلوم
ولضــان عــدم اســتخدامها لأغــراض إنفــاذ قوانــن الهجــرة. ضــان عــدم اســتخدام تكنولوجيــات 
ــادة  ــن، أو زي ــزي للمهاجري ــف التميي ــهيل التصني ــاً لتس ــة مطلق ــة الرقمي ــات البيومتري القياس
تعرضهــم للمراقبــة، وعــدم اســتخدام هــذه المعلومــات أو تخزينهــا أو معالجتهــا بطريقــة يمكــن 

أن تعــرض الأفــراد للخطــر185. 

55 التمســك بحــق كافــة المهاجريــن في الخصوصيــة وضــان حمايتهــم مــن التدخــل التعســفي أو غير .
القانــوني في خصوصيتهــم أو أسرهــم، أو مســكنهم، أو مراســاتهم186. رصــد جمــع كافــة البيانــات 
المتعلقــة بالمهاجريــن )بمــا في ذلــك البيانــات البيومتريــة( لضــان الحصــول عليهــا بشــكل قانــوني، 
وتخزينهــا، ونقلهــا، والتخلــص منهــا بمــا يتوافــق مــع المعايــر الدوليــة والممارســات الفضــى بشــأن 
حمايــة البيانــات والخصوصيــة187. يجــب أن يتــم التعامــل مــع البيانــات الشــخصية، بمــا في ذلــك 
ــة جمــع  ــوني لطريق ــم القان ــد مــن التنظي ــة، ولا ب ــة تحفــظ السري ــة، بطريق ــات البيومتري البيان
كافــة المعلومــات الشــخصية وحفظهــا عــى أجهــزة الكمبيوتــر أو قواعــد البيانــات أو غيرهــا مــن 
الأجهــزة، ســواء مــن الســلطات العامــة، أو الأفــراد، أو الهيئــات الخاصــة. ولا بــد مــن حمايــة أمــن 
هــذه البيانــات بطريقــة مشــددة لمنــع الدخــول غــر المــرح بــه أو الخســارة أو الــرر، ويجــب 
وضــع إجــراءات لضــان إمكانيــة ولــوج كافــة المهاجريــن إلى بياناتهــم الشــخصية، بمــا في ذلــك 
البيانــات المخزنــة في ملفــات البيانــات التلقائيــة، وتمكــن المهاجريــن مــن طلــب تصحيــح البيانــات 

غــر الصحيحــة أو المحفوظــة بشــكل خاطــئ أو إزالتهــا188.
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المبدأ 20

ضمان إدارة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان والمراعية للنوع 
الاجتماعي.

الخطوط التوجيهية

11 ــان في . ــوق الإنس ــب حق ــى جوان ــر ع ــي تؤث ــات الت ــة السياس ــان أنّ كاف ــوات لض ــاذ خط اتخ
الهجــرة متماســكة، مــن خــال وجــوب كافــة الإدارات والدوائــر الحكوميــة باعتــاد نهــج متكامــل 

ــا189.  ــا، ودوليً ــا، وإقليميً ــا، ووطنيً ومنســق، محليً

22 إنشــاء أو تعزيــز الــراكات والتعــاون بــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن لغــرض دعــم حقــوق .
ــة لحقــوق الإنســان،  ــن. يشــمل أصحــاب المصلحــة المؤسســات الوطني الإنســان لكافــة المهاجري
والمنظــات الحكوميــة الدوليــة، والمنظــات الدوليــة والإقليميــة، والــدول، ومنظــات المجتمــع 
المــدني، بمــا في ذلــك الجمعيــات الممثلــة للمهاجريــن، والمنظــات النســائية، النقابــات ومنظــات 
ــة،  ــة، والوطني ــة في القطــاع الخــاص، عــى المســتويات المحلي ــات الفاعل أصحــاب العمــل والجه
والإقليميــة، والدوليــة190. وضــع شروط وأحــكام للتعــاون والتنســيق، وتخصيص مجالات مســؤولية 

واضحــة لأصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك بشــأن إجــراءات الإحالــة وتبــادل المعلومــات191. 

33 ــة . ــا بطريق ــرة ودوافعه ــة للهج ــباب الجذري ــة الأس ــل معالج ــن أج ــدولي م ــاون ال ــز التع تعزي
ــع  ــة لإدارة دواف ــتجابات المصمم ــة الاس ــن أنّ كاف ــد م ــوق. التأك ــى الحق ــة ع ــتدامة وقائم مس
الهجــرة أو تخفيفهــا، بمــا في ذلــك تلــك المرتبطــة بتغــر المنــاخ وتدهــور البيئــة، تمتثــل للقانــون 
ــن  ــاركة المهاجري ــتجابات بمش ــذه الاس ــد ه ــر ورص ــان. وتطوي ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي والمعاي

ومجتمعاتهــم192. 

44 ــج . ــال نهُ ــن خ ــرة م ــات للهج ــع سياس ــرة. وض ــال للهج ــهلة المن ــة وس ــارات آمن ــز مس تعزي
ــة مــن كافــة مســتويات المهــارة  ــار الطلــب عــى هجــرة اليــد العامل شــاملة تأخــذ بعــن الاعتب
ــة بالتعليــم وغيرهــا، وضــان توافــر  في المجتمعــات المســتقبلة، ولمّ شــمل الأسر والفــرص المتصل

ــة193.  ــة الخاص ــك الكفال ــا في ذل ــن، بم ــول المهاجري ــانية لدخ ــارات الإنس المس

55 إنشــاء آليــات فعالــة لتوفــر وضــع قانــوني للمهاجريــن غــر القادريــن عــى العــودة، بمــا في ذلــك .
أولئــك الذيــن لا يمكــن عزلهــم لأســباب تتعلــق بحقــوق الإنســان الدوليــة194. النظــر في تنظيــم 
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وضــع المهاجريــن الذيــن يعانــون مــن وضــع غــر نظامــي ضمــن فــرة زمنيــة معقولــة، مــن أجــل 
تلبيــة احتياجاتهــم وتأمــن حقوقهــم195.

66 تعزيــز إدمــاج المهاجريــن في المجتمعــات المســتقبلة196. تطويــر السياســات، والممارســات، .
والمؤسســات، والــراكات الخاصــة بالإدمــاج التــي تدعــم التضمينيــة وتعزيــز المســاواة الاجتماعية 
ــة، جمــع المهــارات بــن القطاعــن  ــا لهــذه الغاي ــة، وتشــجيع التنــوع الثقــافي. تحقيقً والاقتصادي

ــن. ــات المهاجري ــدني ومجتمع ــع الم ــام والخــاص، وفي المجتم الع

© UN Photo / Cia Pak
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كيف يؤثرّ القانون الدولي على المبادئ

11 إنّ المبــادئ الــواردة في هــذه الوثيقــة مســتمدّة مــن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والمعايــر .
ذات الصلــة. تجــد أدنــاه مقتطفــات مختــارة مــن القانــون الــدولي ذات الصلــة فضــاً عــن المعايــر 

الإقليميــة ذات الصلــة.

22 ــوق . ــدات حق ــب معاه ــأة بموج ــات المنش ــة للهيئ ــات العام ــى التعليق ــادئ ع ــد المب ــا تعتم ك
الإنســان وقــرارات الأمــم المتحــدة والســوابق القضائيــة الدوليــة والإقليميــة. في حــن أنـّـه يشُــار إلى 
هــذه الوثائــق في التعليقــات عــى المبــادئ والخطــوط التوجيهيــة، لا يشُــار إليهــا بشــكل منفصــل 

بســبب ضيــق المســاحة.
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المبدأ 1

التأكد من أن حقوق الإنسان هي محور الجهود المبذولة للتعامل مع 
الهجرة في جميع مراحلها، بما في ذلك الاستجابة لتدفقات الهجرة الكبيرة 

والمختلطة. 

الإطار المعياري

WW ّيؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 1 و2 منه على أنّ المعيار الأساسي هو أن يتمتع
كافة الناس بالحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز من أي نوع كان. 

WW ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 1 )3( منه على أنّ "مقصد" الأمم المتحدة هو "تحقيق التعاون
الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى 
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا 

تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين". راجع أيضًا المادة 55 )ج(.

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 2 )1( منه على أنّ كل دولة
طرف في هذا العهد: "تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع 
اللون، أو  أو  العرق،  إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب  الأفراد الموجودين في 
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، 

أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 7 منها
على أنّ الدول الأطراف: "تتعهد، وفقًا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين 
في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، 
أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، 
أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو 

المولد، أو أي حالة أخرى".

WW أنّ الدول الأطراف: "تتعهد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 4 منها على  تؤكد 
بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالً تامًا لجميع الأشخاص ذوي 

الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة".
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WW تعُنى العديد من الأحكام الواردة في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر
الإنسان.  الوطنية بحقوق  المنظمة عبر  الجريمة  المتحدة لمكافحة  المكمّل لاتفاقية الأمم  والجو 
إنسانية  معاملة  المهاجرين  معاملة  "مقتنعة بضرورة  أنهّا  الأطراف  الدول  تؤكد  الديباجة،  وفي 
وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة". ويؤكد البروتوكول في المادة 2 أنّ الغرض منه هو "منع 
ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقًا لتلك الغاية، مع 
حماية حقوق المهاجرين المهربين". كما تؤكد المادة 4 أنّ البروتوكول ينطبق على "منع ]تهريب 
الذين  الأشخاص  حقوق  حماية  على  وكذلك  مرتكبيه...  وملاحقة  عنه  والتحري  المهاجرين[ 
يكونون هدفاً لتلك الجرائم". وتؤكد المادة 14 )1( أنهّ يجب تقديم التدريب بغرض "المعاملة 
الإنسانية للمهاجرين الذين يكونون هدفاً لذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبيّنة في 
هذا البروتوكول". وتؤكد المادة 14 )2( على أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات 
الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني 
الأخرى، حسب الاقتضاء، لتوفير تدريب بشأن "المعاملة الإنسانية للمهاجرين وحماية حقوقهم". 
تؤكد المادة 16 أنهّ: "لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها 
بمقتضى القانون الدولي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون 

وحماية حقوق الأشخاص".

WW يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية في المادة 2 )ب( منه على أنّ "الغرض" هو 

"حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية".

المعايير الإقليمية

WW 1 تؤكد اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة
منها على أنّ: "الأطراف السامية المتعاقدة تضمن لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق 

والحريات المحددة في القسم الأول من هذه الاتفاقية".

WW تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في المادة 1 منها
على أنّ: "الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تتعهد بأن تحترم الحقوق والحريات المعترف بها في 
هذه الاتفاقية وبأن تضمن لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة 
لتلك الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
الآراء السياسية أو غير السياسية أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو المولد 

أو أي وضع اجتماعي آخر".
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WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
2 منه على أنّ كل شخص: "يتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون 
تمييز خاصة إذا كان قائماً على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".

WW ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 1 منه على أن
هذا الميثاق: "يهدف... إلى وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية". وتؤكد 
المادة 3 أنّ كل دولة طرف "تتعهد... بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق 

والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق".

© UN Photo / Hector Latorre
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المبدأ 2

مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المهاجرين.

الإطار المعياري

WW يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 2 منه على أنهّ: "لكل إنسان حق التمتعّ بجميع
التمييز بسبب  نوع، ولاسيما  أيّ  الإعلان، دونما تمييز من  المذكورة في هذا  والحريات  الحقوق 
العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس 
أكان  الشخص، سواء  إليه  ينتمي  الذي  الإقليم  أو  للبلد  الدولي  أو  القانوني  أو  السياسي  الوضع 
مستقلاً أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتعّ بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي قيد آخر على 
سيادته". كما تؤكد المادة 7 أنّ الناس جميعًا "يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز 

ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز". 

WW هذا يؤكد  التمييز.  يحظر  حكمً  المتحدة  للأمم  الإنسان  لحقوق  الأساسية  المعاهدات  تشمل 
الحكم أنّ كل حق مبيّ في الاتفاقية المعنية ينطبق على كل شخص من دون تمييز من أيّ نوع، 
بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو 
الاجتماعي، أو المولد، أو أي وضع آخر. أنظر المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية والمادة 2 )2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والمادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة 2 من اتفاقية 
وغيره  التعذيب  مناهضة  من ‎‎اتفاقية   1 والمادة  المرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء على جميع 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمادة 2 من اتفاقية حقوق 
الطفل والمادة 1 )1( من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
والمادتين 3 )ب( و5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 2 من الاتفاقية الدولية 

لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

WW ّأنه منها على  المادة 1  العنصري في  التمييز  أشكال  للقضاء علي جميع  الدولية  الاتفاقية  تنص 
يقُصد بتعبير "التمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق 
أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان 
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". 
وتؤكد المادة 2 بشأن الغرض منها ما يلي: "تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن 
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تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله 
وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس". أنظر أيضًا المواد 4 و5 و7.

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 20 )2( منه على أنهّ: "تحظر
بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو 
العداوة أو العنف". وتؤكد المادة 26 أنّ: "الناس جميعًا سواء أمام القانون... ]و[ يجب أن يحظر 

القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 2 )2( منه على
أنّ الدول الأطراف: "تتعهد في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في 
هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً 
أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

WW تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 1 منها على أنهّ يعُنى بمصطلح
"التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو 
أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، 
النظر عن حالتها  لها بغض  بها وممارستها  أو تمتعها  الحقوق  للمرأة بهذه  إبطال الاعتراف  أو 
المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  الأطراف  الدول  "تشجب  يلي:  ما   2 المادة  وتؤكد  الزوجية". 
وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة دون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة".

المعايير الإقليمية

WW 14 تؤكد اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة
منها على أنهّ: "يجب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية دون أي 
تمييز، وتحديداً ذاك القائم على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية 
أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر".

WW تؤكد ديباجة البروتوكول 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن
مجلس أوروبا على أنّ الأطراف "عازمة على اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز المساواة بين الجميع عن 

طريق حظر شامل للتمييز، تضمنه الاتفاقية".

WW ّتؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في المادة 1 منها على أن
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: "تتعهد بأن تحترم الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية 
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الحقوق  لتلك  والكاملة  الحرة  الممارسة  القانونية  لولايتها  الخاضعين  الأشخاص  لكل  تضمن  وبأن 
والحريات دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غير 
السياسية أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو المولد أو أي وضع اجتماعي آخر".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
25 منه على أنهّ: "يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات 
الواردة في هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي 

من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات".

WW منه على  3 المادة  العربية في  الدول  الصادر عن جامعة  الإنسان  لحقوق  العربي  الميثاق  يؤكد 
أنّ كل دولة طرف في هذا الميثاق: "تتعهد بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع 
بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، 
أو اللغة أو المعتقد الديني، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو 

الميلاد، أو الإعاقة البدنية أو العقلية".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 21 )1( منه على أنهّ: "يحظر
أي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو 
السمات الجينية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الانتساب إلى 

أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو الميلاد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي".

© UN Photo / Pendl
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المبدأ 3

ضمان وصول المهاجرين إلى العدالة.

المعايير الدولية

WW ،يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 7 منه على أنّ: "الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون
وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز. وتؤكد المادة 10 على أنهّ: "لكلِّ إنسان، 
على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تنَظر قضيتهَ محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظراً 

مُنصفًا وعلنيًا".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 2 )3( )أ( منه على أنّ كل دولة
طرف في هذا العهد: "تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 
المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية". تؤكد 
المادة 2 )3( )ج( على أنّ كل دولة طرف "تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة 
لمصالح المتظلمين". وتؤكد المادة 14 على أنهّ "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف 

وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون".

WW منها على )أ(   5 المادة  العنصري في  التمييز  أشكال  للقضاء على جميع  الدولية  الاتفاقية  تؤكد 
أنهّ على الدول الأطراف أن تضمن حق الجميع، من دون تمييز، "في معاملة على قدم المساواة 
أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل". وتؤكد المادة 6 على أنّ الدول 
من  وغيرها  الوطنية  المحاكم  إلى  الرجوع  حق  ولايتها  في  داخل  إنسان  لكل  "تكفل  الأطراف: 

مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 18 منها
على أنهّ: "للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم 
ُتنتهك  أشخاص  الفعال لأي  الانتصاف  وسائل  "تأمين  يلي:  ما  83 على  المادة  وتؤكد  بأنواعها". 
حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها في هذه الاتفاقية"؛ "تأمين قيام السلطات القضائية أو الإدارية 
أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بإعادة النظر 
في دعاوى، أي أشخاص يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن 

طريق القضاء" و"ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال سبل الانتصاف متى منحت".
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WW ّتؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة 12 منها على أن
كل دولة طرف: "تكفل لمن يدعي أن شخصًا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات 
المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثاً سريعًا ونزيهًا وتجري عند اللزوم 

ودون تأخير تحقيقًا متعمقًا ونزيهًا".

WW تؤكد الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في المادة 16 )1( )2( منها على أنهّ: "يكون
لكل شخص عديم الجنسية، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم. 
يتمتع كل شخص عديم الجنسية، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي 
يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء 

من ضمان أداء المحكوم به".

WW )2( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة
منه على أنّ كل دولة طرف: "تكفل احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر 
لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي: )أ( معلومات عن الإجراءات 
القضائية والإدارية ذات الصلة؛ )ب( مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها 
بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع". 
الجسدي  التعافي  تتيح  تدابير  تنفيذ  في  "تنظر  طرف:  دولة  كل  أنّ  على   )3(  6 المادة  وتؤكد 
ذلك،  تقتضي  التي  الحالات  في  يشمل،  بما  بالأشخاص،  الاتجار  لضحايا  والاجتماعي  والنفساني 
التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع 
بحقوقهم  يتعلق  فيما  خصوصًا  والمعلومات،  المشورة  )ب(  يلي:...  ما  توفير  وخصوصا  المدني، 
القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها". وتؤكد المادة 6 )6( على أنّ كل دولة 
طرف: "تكفل احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية 

الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم".

المعايير الإقليمية

WW 6 تؤكد اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة
منها على أنهّ "لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني 
وضمن مهلة معقولة للفصل في حقوقه والتزاماته". وتؤكد المادة 13 على الحق في انتصاف فعال. 

WW تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في المادة 8 منها
وقت  خلال  وتجريها  الكافية  الضمانات  فيها  تتوفر  محاكمة  في  الحق  "لكل شخص  أنهّ:  على 
معقول محكمة مختصة ومستقلة وغير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون". وتؤكد 
المادة 25 على ما يلي: "لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع – أو أي لجوء فعال آخر – إلى 
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محكمة مختصة لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في دستور 
أثناء  يعملون  أشخاص  الانتهاك  ذلك  ارتكب  لو  حتى  الاتفاقية  هذه  في  أو  قوانينها  أو  دولته 

تأديتهم واجباتهم الرسمية".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
7 منه على أنّ: "حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: )أ( الحق في اللجوء إلى المحاكم 
الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقاً للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تضمنها 
الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد و)ب( الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة 
مختصة و)ج( حق الدفاع  بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه و)د( حق محاكمته خلال فترة 

معقولة وبواسطة محكمة محايدة".

WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 11 منه على أن
"جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز". وتؤكد المادة 

12 على أنّ الدول "تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها".

WW :يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 20 منه على أنّ الجميع
تنتهك حقوقه  إنسان  أي  "يكون من حق  أنهّ:  المادة 47 على  القانون". وتؤكد  أمام  "يتساوى 
التي  للشروط  التي يكفلها قانون الاتحاد الحق في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقاً  وحرياته 
تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي إنسان محاكمة عادلة وعلنية في خلال وقت معقول من 
قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئها القانون مسبقاً، ويكون لأي إنسان إمكانية المشورة والدفاع 
والتمثيل، وتتاح المعونة القانونية لأولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية بالقدر الذي تكون 

مثل هذه المعونة لازمة لضمان الوصول الفعال إلى العدالة".

WW تؤكد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في المادة 15 )2( منها على أنّ كل
دولة طرف: "تنص في قانونها الداخلي، على حق الضحايا في الدفاع وفي مساعدة قانونية مجانية 

وفقًا للشروط المنصوص عليها في نفس القانون".
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المبدأ 4

حماية أرواح المهاجرين وسلامتهم والحرص على إنقاذ جميع المهاجرين 
الذين يواجهون مخاطر تطال حياتهم أو سلامتهم وتقديم المساعدة 

الفورية لهم.

الإطار المعياري

WW."يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 3 منه على أنهّ: "لكل فرد الحق في الحياة

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 )1( منه على أنّ: "الحق في
الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من 
حياته تعسفًا". وتؤكد المادة 4 على أنهّ من غير المقبول مخالفة هذا المبدأ حتى خلال حالات 

الطوارئ العامة.

WW."تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 6 منها على أنهّ "لكل طفل حق أصيل في الحياة

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 9 منها
على أنّ القانون: "يحمي حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم".

WW ،تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 11 منها على أنّ الدول الأطراف: "تتعهد
الدولي  والقانون  الدولي  الإنساني  القانون  فيها  بما  الدولي،  القانون  بمقتضى  لالتزاماتها  وفقًا 
الإعاقة  ذوي  الأشخاص  وسلامة  حماية  لضمان  اللازمة  التدابير  كافة  باتخاذ  الإنسان،  لحقوق 
الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية 

والكوارث الطبيعية".

WW يدعو بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 9 )1( )أ( منه
الدول إلى "ضمان سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية". وتؤكد 
المادة 16 )3( على أنّ كل دولة طرف: "توفر المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرضّ حياتهم 
أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفاً للسلوك المبيّ في المادة 6 من هذا البروتوكول". وتؤكد 
المادة 6 )3( على أنّ كل دولة طرف: "تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار 
أي ظروف: )أ( تعرضّ للخطر، أو يرُجّح  أن تعرضّ للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين"؛
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WW يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة 2 منه
على أنّ أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا ذلك الاتجار 
ومساعدتهم. وتؤكد المادة 6 )5( على أنّ كل دولة طرف: "تحرص على توفير السلامة البدنية 

لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها".

WW تؤكد اتفاقية قانون البحار في المادة 98 منها على أنّ كل دولة: "تطالب ربان السفينة التي ترفع
علمها، بأن يقوم، قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي، بما يلي: )أ( 
تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضًا لخطر الضياع؛ )ب( التوجه بكل ما يمكن من 
السرعة لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة وفي حدود ما يكون 
هذا العمل متوقعًا منه بصورة معقولة؛ )ج( تقديم المساعدة، بعد حدوث مصادمة، للسفينة 
الأخرى ولطاقمها وركابها وحيثما كان ذلك ممكنًا، إعلام السفينة الأخرى باسم سفينته وبميناء 
تسجيلها وبأقرب ميناء ستتوجه إليه. تعمل كل دولة ساحلية على إنشاء وتشغيل جهاز ملائم 
البحار وفوقها والمحافظة عليها، وتتعاون،  البحث والإنقاذ المتصلة بالسلامة في  وفعال لأعمال 
حيث تقتضي الظروف ذلك، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقًا لهذا 

الغرض".

المعايير الإقليمية

WW 2 تؤكد اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة
)1( منها على: "أنّ حق كل شخص في الحياة حق محمي بالقانون. لا يجوز التسبب بالموت عمدًا 
لأي شخص". تسمح الفقرة 2 ببعض الاستثناءات عندما ينتج التسبب بالموت عن" لجوء ضروري 
لا محالة إلى القوة: )أ( لتأمين الدفاع عن أي شخص كان، ضد العنف غير الشرعي؛ )ب( لتنفيذ 
عملية اعتقال قانونية أو لمنع فرار شخص قيد الاحتجاز قانونيا؛ً )ج( قمع شغب أو عصيان وفقاً 

للقانون".

WW تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في المادة 4 منها
على أنهّ: "لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محترمة، هذا الحق يحميه القانون".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
4 منه على أنهّ: "لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية 

والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفًا".
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WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 5 منه على أن
"الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من 

حياته تعسّفًا".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 2 )1( منه على أنّ: "كل
شخص له الحق في الحياة. لا يحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامه".

© IRIN / Jad Mohammed
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المبدأ 5

التأكد من أنّ جميع إجراءات إدارة الحدود تحمي حقوق الإنسان.

الإطار المعياري

WW يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 منه على أنهّ: "لكل فرد حق في حرية التنقل
وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، 

وفي العودة إلى بلده".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 )1( منه على أنهّ: "لكل فرد
يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته". 
وتؤكد المادة 12 )2( على أنهّ: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". وتؤكد المادة 12 
)3( على أنهّ: "لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، 
أو  العامة  أو الآداب  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  القومي  وتكون ضرورية لحماية الأمن 
العهد".  الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا  حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع 

وتؤكد المادة 12 )4( على أنهّ: "لا يجوز حرمان أحد، تعسفًا، من حق الدخول إلى بلده".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 5 )1( )2( منها على
أنّ كل شخص يتمتع، من دون تمييز من أي نوع كان: "بالحق في حرية الحركة والإقامة داخل 

حدود الدولة" و"الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".

WW )1( 8 تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة
منها على ما يلي: "يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة، بما في ذلك 
دولة منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها 
الغير  حقوق  أو  العامة  الآداب  أو  العامة،  الصحة  أو  العام،  النظام  أو  الوطني،  الأمن  حماية 
وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية". 
الاتفاقية ما يمس حق كل دولة طرف في أن تحدد  "ليس في هذه  أنهّ:  المادة 79 على  وتؤكد 
المعايير المنظمة لدخول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتصلة 
بوضعهم القانوني ومعاملتهم معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تخضع الدول الأطراف 

للقيود المبينة في هذه الاتفاقية".
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WW تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 18 منها على أنّ الدول الأطراف: "تقر بحق
اقامتهم والحصول على  اختيار مكان  التنقل، وحرية  بحرية  التمتع  الإعاقة في  الأشخاص ذوي 

الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين".

WW الدول كل  أنّ  على  منها   26 المادة  في  الجنسية  عديمي  الأشخاص  وضع  بشأن  الاتفاقية  تؤكد 
المتعاقدة: "تمنح عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم 
والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنًا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في 

نفس الظروف".

WW 11 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة
)1( منه على أنهّ: "دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول 
لمنع وكشف  ذلك ضرورياً  يكون  ما  بقدر  أقصى حد ممكن،  إلى  الحدودية  الضوابط  الأطراف 

الاتجار بالأشخاص".

WW يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 11 )1( منه
على أنهّ: "دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف 
تهريب  وكشف  لمنع  ضرورياً  ذلك  يكون  ما  بقدر  ممكن،  حد  أقصى  إلى  الحدودية  الضوابط 

المهاجرين".

المعايير الإقليمية

WW يؤكد البروتوكول 4 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن
مجلس أوروبا في المادة 2 منه على أنهّ: "لكل شخص موجود قانونياً على أراضي دولة الحق في 
التنقل فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية.  لكل شخص حرية مغادرة أي بلد بما فيه 
بلده . لا يجوز وضع قيود على حرية ممارسة هذه الحقوق غير تلك المنصوص عليها في القانون 
والتي تشكل تدابير ضرورية في اجلمتمع الديمقراطي للأمن الوطني أو السلامة العامة أو الحفاظ 
على النظام العام أو منع الجرائم الجزائية أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير 
وحرياته. يجوز في مناطق معينة وضع قيود على هذه الحقوق المعترف بها في الفقرة 1، قيود 

ينص عليها القانون وتبررها المصلحة العامة في اجلمتمع الديمقراطي".

WW تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في المادة 22 منها
على أنهّ: "لكل شخص متواجد بصورة شرعية في أراضي دولة طرف، حق التنقل والإقامة فيها مع 
مراعاة أحكام القانون. لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحرية، بما في ذلك مغادرة 
وطنه. لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه إلا بموجب قانون وبالقدر الذي لابد منه 
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في مجتمع ديمقراطي من أجل منع الجريمة أو حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام 
تقييد  أيضاً  أو حرياتهم. يمكن  الآخرين  أو حقوق  العامة  الصحة  أو  العامة  الأخلاق  أو  العام 
تتعلق  مناطق محددة ولأسباب  القانون في  )1( بموجب  الفقرة  في  المذكورة  الحقوق  ممارسة 

بالمصلحة العامة".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
إقامته داخل دولة ما شريطة  التنقل بحرية واختيار  الحق في  أنهّ: "لكل شخص  12 منه على 
الالتزام بأحكام القانون.  لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق 
في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية 

لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة والأخلاق العامة".

WW يؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 27 منه على
أنهّ: "لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".

© OHCHR / Carlos Rodriguez 
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المبدأ 6

التأكد من أن جميع موظفي شؤون العائدين يحترمون تمامًا حقوق الإنسان 
للمهاجرين ويمتثلون للقانون الدولي.

الإطار المعياري

WW يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 14 منه على أنهّ: "لكل فرد حق التماس ملجأ في
بلدان أخرى والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد ".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 7 منه على أنهّ: "لا يجوز إخضاع
أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ". وتؤكد المادة 
13 على أنهّ: "لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا 
تنفيذا لقرار اتخذ وفقًا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من 
عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه 

أو تعينهم خصيصًا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم".

WW تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة في المادة 3 منها على أنهّ: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده )"أن 
ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه 
سيكون في خطر التعرض للتعذيب. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب 
من  ثابت  الانطباق، وجود نمط  حالة  ذلك، في  بما في  الصلة،  ذات  الاعتبارات  متوافرة، جميع 

الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 22 منها
على أنهّ: "لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر 
ويقُرّر في كل قضية طرد على حدة. لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة 

طرف إلا عملا بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقًا للقانون".

WW :ّتؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة 16 منها على أنه
"لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت 
هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. للتحقق 
من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في 
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ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي 
لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية". 

WW يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 18 )5( منه
على أنّ "كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفاً للسلوك المبيّ في المادة 6 من هذا 
البروتوكول تتخذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب 

لسلامة ذلك الشخص وكرامته".

WW )2( 8 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة
منه علىّ نهّ: "عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص 
من رعاياها أو كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى 
في إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون 

الشخص ضحية للاتجار. ويفضّل أن تكون تلك العودة طوعية".

WW تؤكد الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في المادة 31 )1( منها على أنهّ: "لا تطرد
إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق  الجنسية موجودًا في  المتعاقدة شخصًا عديم  الدولة 

بالأمن الوطني أو النظام العام".

المعايير الإقليمية

WW يؤكد البروتوكول 4 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن
مجلس أوروبا في المادة 4 منه على: "أنّ عمليات الطرد الجماعي للأجانب محظورة". وتؤكد المادة 
1 من البروتوكول 7 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أنهّ: "لا 
يجوز طرد أجنبي مقيم قانونيًا على أراضي دولة إلا في سياق تنفيذ قرار متخذ وفقًا للقانون. 
ويجب تمكينه من: أ( تقديم الأسباب التي تشهد ضد طرده، ب( طلب النظر في قضيته، ج( 
التمثلّ بغية ذلك أمام السلطة المختصة أو أمام شخص أو عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة".

WW 22 المادة  الأمريكية في  الدول  منظمة  الصادرة عن  الإنسان  لحقوق  الأمريكية  الاتفاقية  تؤكد 
)5(-)9( منها على أنهّ: "لا يمكن طرد أحد من أراضي الدولة التي هو أحد مواطنيها ولا حرمانه 
من حق دخولها. لا يمكن طرد أجنبي متواجد بصورة شرعية على أراضي دولة طرف في هذه 
الاتفاقية إلا بموجب قرار صادر وفقاً للقانون. لكل شخص الحق في أن يطلب ويمنح ملجأ في قطر 
أجنبي، وفقاً لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية، إذا كان ملاحقاً بجرائم سياسية أو جرائم 
عادية ملحقة بها. لا يجوز في أي حال من الأحوال ترحيل شخص أجنبي أو إعادته إلى بلد ما 
سواء كان بلده الأصلي أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضاً لخطر الانتهاك 
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في ذلك البلد بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية. يمنع طرد 
الأجانب جماعيًا".

WW في الأفريقية  الوحدة  منظمة  عن  الصادر  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق  يؤكد   
المادة 12 منه على أنهّ: "لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي 
دولة أجنبية طبقًا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية. ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة 
قانونية إلى أراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون. يحرم الطرد الجماعي 

للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية".

WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 26 منه على أنه
"في كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي". وتؤكد المادة 28: "لكل شخص الحق في طلب اللجوء 

السياسي إلى بلد آخر هرباً من الاضطهاد".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 18 منه على أنهّ: "يكفل حق
اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 
1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي". وتؤكد المادة 
19 على أنهّ: "تحظر حالات الترحيل الجماعي. لا يجوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى 
دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة 

غير الإنسانية أو المهينة". 
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المبدأ 7

حماية المهاجرين من التعذيب وجميع أشكال العنف والاستغلال، سواء 
صدرت عن الدولة أو جهات خاصة.

الإطار المعياري

WW يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 4 و5 منه الاسترقاق أو الاستعباد والتعذيب
والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطةّ بالكرامة.

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 )1( منه على أنهّ لكل فرد
حق في الأمان على شخصه. وتؤكد المادة 7 على أنهّ: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية 
تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر". تحظر المادة 8 الاسترقاق والعبودية والسخرة 

والعمل الإلزامي. 

WW تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
ادارية  أو  اجراءات تشريعية  دولة طرف  "تتخذ كل  أن:  منها على   )1(  2 المادة  المهينة في  أو 
اقليم يخضع لاختصاصها  التعذيب في أي  أية اجراءات أخرى لمنع أعمال  أو قضائية فعالة أو 

القضائي".

WW تحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 5 )ب( منها كافة
أشكال التمييز العنصري وتؤكد على: "الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي 

عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة".

WW تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 19 )1( منها على أنّ الدول الأطراف مجبرة على اتخاذ جميع
العنف  الطفل من كافة أشكال  الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لحماية  المناسبة  التدابير 
والضرر وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية، والبيع 
العقوبة  أو  المعاملة  وضروب  والتعذيب  الطفل  برفاه  تضّر  التي  الاستغلال  وأشكال  والإتجار 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحظر المواد 34 و35 و36 و37 من الاتفاقية وبروتوكولاتها 
وإشراك  الداعرة  والمواد  الدعارة  في  للأطفال  الاستغلالي  والاستخدام  الأطفال  بيع  الاختيارية 
المناسبة  التدابير  كل  الأطراف  الدول  "تتخذ   :39 المادة  وتؤكد  المسلحة.  النزاعات  في  الأطفال 
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لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل 
من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة".

WW تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 6 منها على أنّ الدول الأطراف
مجبرة على "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار 

بالمرأة واستغلال دعارة المرأة".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 10 منها
على أنهّ: "لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة". وتؤكد المادة 11 على أنهّ:"لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته 
للاسترقاق أو الاستعباد. لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسًرا. لا 
يعتبر أنّ الفقرة 3 من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع الأشغال 
الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقًا لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن 
محكمة مختصة". وتؤكد المادة 16 )2( على أنهّ: "يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول 
من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، 
سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات". 
وتؤكد المادة 16 )3( على أنّ: "أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم 

يقوم بها الموظفين المكلفون بإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقًا لإجراءات يحددها القانون".

WW يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 6 )3( منه
أي  لاعتبار  أخرى  وتدابير  تشريعية  تدابير  من  يلزم  قد  ما  "تعتمد  طرف:  دولة  كل  أنّ  على 
ظروف: )أ( تعرضّ للخطر، أو يرجّح أن تعرضّ للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛ )ب( 
استغلالهم،  لغرض  ذلك  في  بما  مهينة،  أو  لاإنسانية  معاملة  المهاجرين  أولئك  معاملة  تستتبع 
ظروفاً مشددة للعقوبة في الأفعال المجرمة وفقًا للفقرة 1 )أ( و)ب( "1" و)ج( من هذه المادة، 
وكذلك، رهنًا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الأفعال المجرمة وفقًا للفقرة 2 )ب( و)ج( 
من هذه المادة". وتؤكد المادة 16 )2( على أنّ كل دولة طرف: "تتخذ التدابير المناسبة لكي توفرّ 
أو  أفراد  الذي يمكن أن يسلطّ عليهم، سواء من جانب  العنف  للمهاجرين حماية ملائمة من 

جماعات، بسبب كونهم هدفاً للسلوك المبيّ في المادة 6 من هذا البروتوكول".

WW الاتجار ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  من  )أ(   3 المادة  في  بالأشخاص"  "الاتجار  بتعبير  يقصد 
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد 
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أو  الخداع  أو  الاحتيال  أو  الاختطاف  أو  القسر  أشكال  من  ذلك  غير  أو  استعمالها  أو  بالقوة 
لنيل  مزايا  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  بإعطاء  أو  استضعاف،  استغلال حالة  أو  السلطة  استغلال 
أدنى،  كحد  الاستغلال،  ويشمل  الاستغلال.  لغرض  آخر  على شخص  سيطرة  له  موافقة شخص 
استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسًرا، أو الاسترقاق 
أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". وتؤكد المادة 9 )5( على أن: "تعتمد 
الدول الأطراف أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو 
الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع 

أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار".

WW في الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  الجبري  العمل  لاتفاقية   2014 لعام  البروتوكول  يدعو 
المادة 1 )1( منه كل دولة عضو إلى اتخاذ: "تدابير فعالة لمنع وإزالة اللجوء إلى العمل الجبري 
أو الإلزامي ولتزويد الضحايا بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة والفعالة، من 

قبيل التعويض، ولمعاقبة مرتكبي العمل الجبري أو الإلزامي".

المعايير الإقليمية

WW 3 تحظر اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة
منها التعذيب. وتحظر المادة 4 الاسترقاق والعمل الجبري.

WW 2تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في البندان 1 و
من المادة 5 منها على أنهّ: "لكل إنسان الحق في أن تكون سلامته الجسدية والعقلية والمعنوية 
محترمة. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة". 
ويؤكد البندان 1 و2 من المادة 6 على أنهّ: "لا يجوز إخضاع أحد للعبودية أو الرق غير الإرادي، 
فهما محظوران بكل أشكالهما، وكذلك الاتجار بالرقيق والنساء. ولا يجوز إكراه أحد على السخرة 

أو العمل الإلزامي".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
5 منه على: "حظر كافة أشكال استغلال الفرد وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب 

بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية وأو اللاإنسانية أو المذلة".

WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 8 منه على أنه
"يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسيًا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطةّ بالكرامة 
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واستغلال  الجبري  والعمل  بالأشخاص  والاتجار  الرق  من   10 المادة  وتحظر  إنسانية".  غير  أو 
الأطفال في النزاعات المسلحة وكل شكل آخر من أشكال الاستغلال.  

WW ينص ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 3 منه على أنهّ: "لكل شخص
الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية". وتحظر المادة 4 التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير 
الإنسانية أو المهينة. وتؤكد المادة 5 على أنهّ: "لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده. ولا يجوز 
أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عملاً قسراً أو كرهاً. ويحظر الاتجار في البشر". وتؤكد المادة 6 

)1( على أنهّ: "لكل شخص الحق في الحرية والأمن".

© UN Photo / Violaine Martin
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المبدأ 8   

التمسك بحق المهاجرين في الحرية وحمايتهم من جميع أشكال الاحتجاز 
التعسفي. بذل جهود مستهدفة لوقف الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي 

للمهاجرين. منع احتجاز الأطفال بسبب وضعهم كمهاجرين أو وضع 
والديهم.

الإطار المعياري

WW يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 3 منه على أنهّ "لكل فرد الحق في الحياة والحرية
وفي الأمان على شخصه". كما تؤكد المادة 9 على أنهّ "لا يجوز اعتقال أيّ إنسان أو حجزه أو نفيه 
تعسفًا". يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 منه على أنهّ "لكل 
فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. ولا يجوز 
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه." كما تؤكد المادة 
10 )1( على أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة 

في الشخص الإنساني".

WW )1( 16 تشير الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة
الحرية والسلامة الشخصية". وتؤكد  أنهّ "للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في  منها على 
المادة 16 )4( على أن "لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فردياً أو جماعيًا، للقبض عليهم 

أو احتجازهم تعسفًا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقًا لإجراءات يحددها القانون".

WW تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 37 )ب( منها على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة
غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون ولا 

يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة 1 منها على أنهّ "لا
يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري". وتحدد المادة 2 )1( الاختفاء القسري ب‍أنهّ الاعتقال 
أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي 
الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، 
ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان 
أنهّ "لا يجوز حبس أحد في  القانون. كما تؤكد المادة 17 على  وجوده، مما يحرمه من حماية 
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مكان مجهول". وتؤكد المادة 23 على أن "تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم 
للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة 
المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم 
من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه 

الاتفاقية، وذلك من أجل )أ( منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري" 

WW يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 5 منه على
أنهّ "لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظراً لكونهم هدفاً 
للسلوك المبيَ في المادة 6 من هذا البروتوكول". كما تؤكد المادة 16 )5( على أنهّ: "في حال احتجاز 
شخص كان هدفاً لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، تتقيد كل دولة طرف بالتزاماتها 
الشخص  باطلاع  يتعلق  ما  فيها  بما  تنطبق،  حيثما  القنصلية،  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  بمقتضى 

المعني، دون ابطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم".

WW ًتسهيلا" أنهّ  على  منها  )ب(   )1( الفقرة   36 المادة  في  القنصلية  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  تؤكد 
لممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدول الموفدة: اذا قبض على أحد رعايا الدولة الموفدة 
ضمن منطقة البعثة القنصلية أو اذا اوقف توقيفًا احتياطياً بانتظار محاكمته، أو احتجز بأي 
القنصلية، وجب على السلطات في الدولة المضيفة  شكل من الأشكال، وطلب الاتصال ببعثته 
أن تعلم بدون أي تأخير البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها بدون أي تأخير كل مخابرة موجهة 
اليها من صاحب العلاقة، ويترتب على السلطات المذكورة إعلام صاحب العلاقة بدون أي تأخير 

بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة".

المعايير الاقليمية

WW 5 تؤكد اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية الصادرة عن مجلس اوروبا في المادة
منها على أنهّ: "لكل شخص الحق في الحرية والأمن. لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إلا في 
الحالات التالية التي ينص عليها القانون: أ( إذا كان الشخص محتجزاً قانونياً على أثر إدانته من 
محكمة ذات اختصاص؛ ب( إذا كان الشخص مخضعاً لاعتقال أو احتجاز قانونيين لتمرده على 
قرار صادر بحقه وفقاً للقانون عن محكمة، أو لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛ 
الاختصاص،  ذات  القضائية  الهيئة  أمام  مثوله  بغية  محتجزاً  أو  معتقلاً  الشخص  كان  إذا  ج( 
عندما توجد أسباب مقبولة للاشتباه في ارتكابه جريمة أو دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه 
القانوني لقاصر في السن،  الفرار بعد ارتكابها؛ د( في حالة الاحتجاز  من ارتكاب جريمة او من 
بقرار متخذ في إطار تربيته المراقبَة، أو احتجازه القانوني لتقديمه للسلطة اخلمتصة؛ ه( في حالة 
ح نشره مرضاً معدياً، أو لأخبل، أو لسكير، أو لمدمن، أو لمتشرد ؛  الاحتجاز القانوني لشخص مرجَّ
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و( في حالة الاعتقال أو الاحتجاز القانونيين لشخص لمنعه من دخول الأراضي بشكل غير قانوني، 
أو لشخص متخَذ بحقه إجراء طرد أو تسليم".

WW 2تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في البندين 1 و
من المادة 7 على أنهّ "لكل شخص حق في الحرية الشخصية وفي الأمان على شخصه. لا يجوز أن 
يحرم أحد من حريته الجسدية إلا لأسباب وفي الأحوال المحددة سلفاً في دساتير الدول الأطراف، 
أو في القوانين الصادرة طبقاً لهذه الدساتير. وتؤكد المادة 7 )3( على أنهّ: "لا يجوز حبس أحد 
أو إلقاء القبض عليه تعسفاً". وتؤكد المادة 7 )4( على أنهّ: "يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه 

بأسباب ذلك التوقيف ويجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية في المادة
الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من  الحق في  أنهّ: "لكل فرد  6 منه على 
القبض على أي  القانون سلفًا، ولا يجوز بصفة خاصة  حريته إلا للدوافع وفي حالات يحددها 

شخص أو احتجازه تعسفيًا".

WW يؤكد الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 14 منه على
أنهّ لكل شخص الحق في الحرية والأمان على شخصه، "ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله 

تعسفًا وبغير سند قانوني".

WW تؤكد اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة 26 منها على أن "تنص
كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على امكانية عدم فرض العقوبة على 

الضحايا عند تورطهم، مجبرين، في أنشطة غير مشروعة".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 6 منه على أنهّ "لكل شخص
الحق في الحرية والأمن".
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المبدأ 9

ضمان أوسع حماية لوحدة أسرة المهاجرين وتسهيل لمّ شمل الأسرة ومنع 
التدخل التعسفي أو غير القانوني في حق المهاجرين في التمتع بالحياة 

الخاصة والأسرية.

الإطار المعياري

WW ُيؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 16 )3( منه على أنّ "الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعية
والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة". وتؤكد المادة 12 على أنهّ "لا 

يجوز تعريض أحد لتدخّل تعسّفي في ... شؤون أسرته".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 23 )1( منه على أنّ "الأسرةُ هي
الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة". وتؤكد المادة 

ل تعسّفي في ... شؤون أسرته".  12 على أنهّ "لا يجوز تعريض أحد لتدخُّ

WW منه  )1( المادة 10  والثقافية في  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  يؤكد 
على أن :"تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي : وجوب منح الأسرة ، التي تشكل الوحدة 
الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، خصوصاً 

لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم ".

WW تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 5 منها على دور العائلة الأساسي في حماية حقوق الطفل
وتعلن كما يلي: "تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، 
أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من 
الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، 
التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية". وتؤكد 
المادة 8 على أنّ الدول الأطراف "تتعهد باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك 
جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي". 
تؤكد المادة 16 على أنهّ:" لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في ... أسرته." 
وتؤكد المادة 9 على أن "تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على الرغم منهما، 
إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنًا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات 
المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى". وتؤكد المادة 10 على أن 
"تنظر الدول الأطراف في طلبات جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل 
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نتائج ضارة على مقدمي الطلب  القبيل  الدول الأطراف ألا تترتب على تقديم طلب من هذا 
وعلى أفراد أسرهم".

WW تضع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم العائلة في صلب
الاتفاقية والحقوق التي تحددها يحملها مباشرة العمال المهاجرون وأفراد أسرهم. وتؤكد المادة 
الطبيعية  الجماعية  الوحدة  هي  الأسرة  بأن  منها  اعترافاً  "تقوم،  الأطراف:  الدول  أنّ  على   44
والأساسية في المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ 
باتخاذ ما  الدول الأطراف  المهاجرين. تقوم  العمال  المناسبة لضمان حماية وحدة أسر  التدابير 
تراه مناسبا ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين".

WW في الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  التكميلية(  )الأحكام  المهاجرين  العمال  اتفاقية  تؤكد 
المادة 13 )1( منها على أنهّ: "يجوز لأي دولة عضو اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تدخل 
في اختصاصها والتعاون مع دول أخرى أعضاء لتسهيل جمع الشمل لأسر كافة العمال المهاجرين 

الذين يقيمون بشكل قانوني على أراضيها".

المعايير الاقليمية

WW 8 تؤكد اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة
منها على أنهّ: "لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته".

WW تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في المادة 17 منها
على أنّ "الأسرة هي وحدة التجمع الطبيعية والأساسية في المجتمع، وتستحق حماية المجتمع 

والدولة". 

WW الاقتصادية الحقوق  مجال  في  الانسان  لحقوق  الامريكية  للاتفاقية  الاضافي  البروتوكول  يؤكد 
والاجتماعية و الثقافية الصادر عن منظمة الدول الأمريكية في البندين 1و2 من المادة 15 منه 
وتتولى  الدولة  تحميها  أن  وينبغي  للمجتمع،  والاساسي  الطبيعي  العنصر  "الأسرة هي  أنّ  على 
تنمية ظروفها المادية والروحية. لكل شخص الحق في تكوين أسرة، وهو الحق الذي يمارس وفقًا 

لأحكام التشريع المحلي ذات العلاقة".

WW في الافريقية  الوحدة  منظمة  عن  الصادر  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق  يؤكد 
البندين 1 و2 من المادة 18 منه على أنّ "الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى 
أداء  الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في  الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها. 

رسالتها كحماية الأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع".
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WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 21 منه على أنه 
"لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون 

أسرته أو بيته أو مرسلاته أو لتشهير يمس شرفه أو سمعته".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 7 منه على أنهّ "لكل شخص
الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته".

© UN Photo / JC. McIlwaine
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المبدأ 10

ضمان حقوق الإنسان لجميع الأطفال في إطار الهجرة، وضمان معاملة 
الأطفال المهاجرين على أنهّم أطفال في المقام الأول وقبل كلّ شيء.

الإطار المعياري

WW يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 25 )2( على أنّ: "للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية
تين". ومساعدة خاصَّ

WW التي تحددها الاتفاقية تنطبق أنّ الحقوق  المادة 1 منها على  اتفاقية حقوق الطفل في  تعلن 
على كل طفل يعني "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 
القانون المنطبق عليه". وتؤكد المادة 2 على أن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه 
الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن 
عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم 
السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، 
أو أي وضع آخر". وتؤكد المادة 3 على أنهّ:" في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء 
قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو 
الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن 
للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم 
من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقًا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية 
الملائمة. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو 
حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي 
عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف". كما تؤكد المادة 6 على أنّ 
الدول الأطراف "تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه". وتؤكد المادة 12 على أن تكفل 
الدول الأطراف "للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في 
جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل ونضجه".

WW ،يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه على أن "يكون لكل ولد
دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي 
أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي 
يقتضيها كونه قاصًرا. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسمً يعرف به. لكل طفل 

حق في اكتساب جنسية".
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WW :يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 10 )3( منه على
"وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، بدون أي تمييز 

بسبب النسب أو غيره من الظروف".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 29 منها
على أنهّ: "لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على أسم وفي تسجيل ولادته، 
أنهّ "إذا حرم عامل مهاجر من حريته،  المادة 17 )6( على  وفي الحصول على جنسية". وتؤكد 
تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتمامًا بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصًا 

لزوجه وأطفاله القصّ".

WW اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 18 )2( منها على "يسجل الأطفال ذوو تؤكد 
الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية 

والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة 25 )أ( منها على
انتزاع  جنائياً:  عليها  والمعاقبة  التالية  الجرائم  لمنع  اللازمة  التدابير  دولة طرف  كل  "تتخذ  أن: 
لاختفاء  القانوني  ممثلهم  أو  أبويهم  أحد  يخضع  الذين  أو  قسري  لاختفاء  الخاضعين  الأطفال 

قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري".

WW يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 16 )4( منه
على أنهّ: "لدى تطبيق أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما للنساء والأطفال 

من احتياجات خاصة".

WW 6 المادة النساء والأطفال في  بالأشخاص، وبخاصة  الاتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
)4( منه على أن: "تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع 
وجنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، 
بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية". كما يميز البندان )ج( و )د( من المادة 3 الاتجار 
بالأطفال من الاتجار بالبالغين. كما تؤكد المادة 10 )2( على أن "يراعي هذا التدريب الحاجة 
إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس، كما ينبغي 
أن يشجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر 

المجتمع المدني".
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المعايير الاقليمية

WW 19 المادة  الأمريكية في  الدول  منظمة  الصادرة عن  الإنسان  لحقوق  الأمريكية  الاتفاقية  تؤكد 
منها على أنهّ "لكل قاصر الحق في تدابير الرعاية، التي يتطلبّها وضعه كقاصر، من قبل عائلته 

والمجتمع والدولة". 

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية في المادة
18 )3( منه على أنهّ: "يتعين على الدولة... كفالة حقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه 

في الاعلانات والاتفاقيات الدولية".

WW يؤكد الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 33 )2( منه على
أن "تكفل الدولة ... للطفولة... الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضًا للناشئين والشباب أكبر 

فرص التنمية البدنية والعقلية".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في المادة 24 منه على أن "يكون للأطفال الحق
في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية، 
التي تخصهم وفقاً لأعمارهم ونضجهم.  النظر هذه في الاعتبار بشأن المسائل  وتؤخذ وجهات 
في كافة الأفعال التي تتعلق بالأطفال - سواء اتخذتها السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة - 
يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار الأول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة 

شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته". 
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المبدأ 11

حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المهاجرات.

الإطار المعياري

WW رعاية "للأمومة حقٌّ في  أنهّ  منه على   )2(  25 المادة  الانسان في  لحقوق  العالمي  الاعلان  يؤكد 
تين". ومساعدة خاصَّ

WW.إنّ كامل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي ذات صلة بهذا المبدأ

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 3 منه على أنّ الدول الأطراف
المدنية  الحقوق  بجميع  التمتع  والنساء في حق  الرجال  تساوي  بكفالة  العهد  "تتعهّد في هذا 

والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 10 )2( منه على
"وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده".

WW :ّيؤكد بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 16 )4( منه على أنه
احتياجات  من  للنساء  ما  الاعتبار  في  الأطراف  الدول  تأخذ  المادة،  هذه  أحكام  تطبيق  "لدى 

خاصة".

WW )4( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة
منه على أن: "تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع و 
جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة". كما تؤكد المادة 10 )2( على أن "يراعي 
هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع 

الجنس".

المعايير الاقليمية

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية في المادة
18 )3( منه على أنهّ: "يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق 

الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الاعلانات والاتفاقيات الدولية".
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WW يؤكد بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
الصادر عن الاتحاد الأفريقي في المادة 2 منه على التزام جميع الدول الأطراف" بمكافحة كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير".

WW 4 تؤكد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي في المادة
)3( منها على أنّ الأطراف ستضمن تنفيذ التدابير التي تنص عليها هذه الاتفاقية، وخاصة التدابير 
الهادفة الى حماية حقوق الضحايا، دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك الأصول القومية أو وضع 

المهاجر أو اللاجئ.

WW تؤكد الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه الصادرة عن
منظمة الدول الأمريكية في المادة 9 منها: "فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الواردة في هذا الفصل- 
تعطي الدول الأطراف أهمية خاصة لتعرض النساء للعنف بسبب- من بين الأسباب الأخرى- 
جنسهنّ أو وضعهنّ كمهاجرات أو لاجئات أو مشردات، وتعطي اهتمامًا مماثلاً للنساء اللواتي 
اجتماعيًا  المحرومات  أو  المسنّات  أو  القاصرات  أو  المعاقات  أو  الحمل  أثناء  للعنف  يتعرضّن 

واقتصادياً والمتأثرات بالنزاعات المسلحة أو اللواتي يحرمن من حريتهنّ".

WW تكفل أن"  منه على  المادة 23  الاوروبي في  الاتحاد  الصادر عن  الأساسية  الحقوق  ميثاق  يؤكد 
المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات بما في ذلك الوظيفة والعمل والأجر".
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المبدأ 12

ضمان تمتع جميع المهاجرين بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية 
والعقلية.

الإطار المعياري

WW يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 25 منه على أنهّ: "لكلّ شخص حقٌّ في مستوى
ةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن  معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصَّ

والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية".

WW ّيؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 12 منه على أن
الدول الأطراف: "تقر في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية 
اتخاذها  العهد  الدول الأطراف في هذا  التي يتعين على  التدابير  بلوغه. تشمل  والعقلية يمكن 
لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل :)أ( خفض معدل المواليد وموتي 
الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحيا؛ً )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ )ج( 
الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛ )د( تهيئة 

ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 5 )هـ( )4( منها
على أن تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، لضمان حق 

التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية.

WW تتقيد أن  الأطراف  الدول  "تكفل  أن:  على  منها   )3(  3 المادة  في  الطفل  حقوق  اتفاقية  تؤكد 
وضعتها  التي  بالمعايير  الأطفال  حماية  أو  رعاية  عن  المسؤولة  والمرافق  والإدارات  المؤسسات 
السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، 
وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف". وكذلك تؤكد المادة 24 على: "حق الطفل في التمتع بأعلى 

مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 28 منها
على أنهّ: "للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة 
عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة 
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في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية 
مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام".

WW تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 12 )1( منها على أن :" تتخذ
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية 
من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، 

بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة".

WW تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 25 منها على أن :"تعترف الدول الأطراف بأن
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة".

WW )3( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة
منه على أن :"تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي 
المنظمات  مع  التعاون  ذلك،  تقتضي  التي  الحالات  في  يشمل،  بما  بالأشخاص،  الاتجار  لضحايا 
غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصًا توفير 

المساعدة الطبية والنفسانية والمادية".

المعايير الاقليمية

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
16 منه على أنهّ: "لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول 
إليها. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان 

حصولها على العناية الطبية في حالة المرض".

WW الإنسان والشعوب الأفريقي لحقوق  بالميثاق  الملحق  أفريقيا  المرأة في  بروتوكول حقوق  يؤكد 
الصادر عن الاتحاد الأفريقي في المادة 14 منه على أنّ الدول الأطراف ستحمي "الحقوق الصحية 

للمرأة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية".

WW الاقتصادية الحقوق  مجال  في  الانسان  لحقوق  الأمريكية  للاتفاقية  الاضافي  البروتوكول  يؤكد 
أنهّ:  على  منه   )1(  10 المادة  في  الأمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  والاجتماعية 
والعقلية  البدنية  الرفاهية  من  مستوى  بأعلى  التمتع  بمعنى   – الصحة  في  الحق  "لكل شخص 

والاجتماعية".
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المبدأ 13

حماية حق المهاجرين في الحصول على مستوى معيشي لائق.

الإطار المعياري

WW يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 25 )1( منه على أنهّ:" لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى
ةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن  معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّ
الغوائل في  الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به  والعناية 
ل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن  حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّ
إرادته والتي تفقده أسباب عيشه". كما تؤكد المادة 22 على أنهّ "لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في 
المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقّه أن توُفَّرله، من خلال المجهود القومي والتعاون 
الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي 

ية". لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّ

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 11 )1( منه على
أن:" تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته، يوفر 
ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. 
وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية 
الدول  تقر  أن:"  المادة 9 على  تؤكد  الحر". كما  الارتضاء  القائم على  الدولي  للتعاون  الأساسية 
الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية".

WW مستوى في  الحق  مباشرة  غير  بطريقة  الجنسية  عديمي  الأشخاص  وضع  بشأن  الاتفاقية  تمنح 
معيشة لائق عبر شمول الأشخاص عديمي الجنسية في المنافع الاجتماعية للمواطنين )المواد 21 

و23 و24(.

WW 6 المادة النساء والأطفال في  بالأشخاص، وبخاصة  الاتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
)4( منه على أن: "تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع 
وجنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما 

في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية".
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المعايير الاقليمية

WW في الافريقية  الوحدة  منظمة  عن  الصادر  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق  يؤكد 
البندين 2  و3 من المادة 13 على أنهّ: "لكل المواطنين الحق أيضًا في تولى الوظائف العمومية في 
بلدهم. لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة 

التامة للجميع أمام القانون".

WW الاقتصادية الحقوق  مجال  في  الانسان  لحقوق  الأمريكية  للاتفاقية  الإضافي  البروتوكول  يؤكد 
لكل  أنهّ:"  منه على   12 المادة  في  الأمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  والاجتماعية 
البدني  النمو  من  بأعلى مستوى  التمتع  امكانية  تضمن  التي  الملائمة  التغذية  في  الحق  شخص 
والعاطفي والعقلي". كما تؤكد المادة 9 )1( على أنهّ:" لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي".

© UN Photo / Kibae Park
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المبدأ 14   

ضمان حق المهاجرين في العمل، في شروط عادلة ومرضية.

الإطار المعياري

WW يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 23 منه على أنهّ: "لكلّ شخص حقُّ العمل، وفي
ية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة. لجميع الأفراد،  حرِّ
دون أيّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي. لكلّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة 
ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتسُتكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى 
للحماية الاجتماعية. لكلّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية 

مصالحه". 

WW :منه على  6 المادة  في  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  يؤكد 
"الحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل 
يختاره أو يقبله بحرية". كما تؤكد المادة 7 على أنهّ "لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل 

عادلة ومرضية".

WW )و)ط )هـ(   5 المادة  في  العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  الاتفاقية  تؤكد 
منها على ما يلي:" تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، 
في  الاثني،  أو  القومي  الأصل  أو  اللون  أو  العرق  بسبب  تمييز  دون  إنسان،  كل  وبضمان حق 
المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:  الحق في العمل، وفي حرية اختيار 
نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن 

العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية".

WW أن المادة 25 )1( منها على  أفراد أسرهم في  المهاجرين و  العمال  اتفاقية حماية حقوق  تؤكد 
يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل 
والراحة  العمل،  وساعات  الإضافي،  العمل  أجر  مثل:  الأخرى  العمل  وشروط  الأجر  حيث  من 
الأسبوعية، وأيام العطلة المدفوعة الأجر وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط العمل 
مثل السن الدنيا للاستخدام. كما تؤكد الفقرة 25 )3( على ما يلي: "تتخذ الدول الأطراف جميع 
التدابير المناسبة لضمان ألا يحرم العمال المهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب 
أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، لا يعفى أرباب العمل من أية 
التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيّد التزاماتهم بأي شكل بسبب أي مخالفة من هذا القبيل".
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WW تؤكد الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في الفصل الثالث منه على حق الأشخاص
عديمي الجنسية في عمل مدفوع الأجر.

المعايير الاقليمية

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية في المادة
15 منه على أنّ: "حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع 

عمل متكافئ" . 

WW الاقتصادية الحقوق  مجال  في  الانسان  لحقوق  الأمريكية  للاتفاقية  الاضافي  البروتوكول  يؤكد 
"لكل  أنهّ:  على  منه   6 المادة  في  الأمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  والاجتماعية 
شخص الحق في العمل ويشمل الفرصة في ضمان وسائل معيشية توفر له وجوداً كريماً ولائقاً 
عن طريق اداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مشروعاً ومقبولً. تتعهد الدول الأطراف باتخاذ 
الاجراءات التي تجعل الحق في العمل نافذ المفعول بشكل كامل – خاصة فيما يتعلق بتحقيق 
تلك  وخاصة  والمهني  الفني  التدريب  مشروعات  وتطوير  المهني  والتوجيه  الكامل  التوظيف 
الموجهة للمعاقين". كما تؤكد المادة 7 على ما يلي: "كل فرد سيتمتع بذلك الحق تحت ظروف 

عمل عادلة ومنصفة ومرضية".

WW يؤكد الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 34 )2( منه على
ما يلي: "لكل عامل الحق في التمتعّ بشروط عمل عادلة ومرضية".

WW ":يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 15 )1( منه على ما يلي
لكل إنسان الحق في الارتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية". كما تؤكد المادة 
31 على ما يلي:" لكل عامل الحق في ظروف عمل تحترم صحته وسلامته وكرامته. لكل عامل 
الحق في تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وفترة سنوية 

مدفوعة الأجر".
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المبدأ 15

حماية حق المهاجرين في التعليم.

الإطار المعياري

WW يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 26 )1( منه على ما يلي:" لكلّ شخص حقّ في
ويكون  والأساسية.  الابتدائية  مرحلتيه  في  الأقل  على  مجّاناً،  التعليم  يوفَّر  أن  ويجب  التعليم. 
العالي  التعليم  ويكون  للعموم.  متاحًا  والمهني  الفنِّي  التعليم  ويكون  إلزامياً.  الابتدائّي  التعليم 

متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم".

WW )ًتؤكد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 5 )هـ( )خامسا
منها على ما يلي:"إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول 
إنسان، دون  العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل  التمييز  الأطراف بحظر 
تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد 

التمتع بالحقوق التالية: الحق في التعليم والتدريب".

WW المادة 13 منه على الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  يؤكد 
ما يلي:" تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة علي 
وهي  الأساسية.  والحريات  الإنسان  حقوق  احترام  توطيد  الى  والتعليم  التربية  توجيه  وجوب 
متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع 
في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات 

السلالية أو الاثنية أو الدينية".

WW تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 28 منها على ما يلي :"تعترف الدول الأطراف بحق الطفل
في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه 
تطوير  تشجيع  )ب(  للجميع،  مجاناً  ومتاحاً  إلزامياً  الابتدائي  التعليم  )أ( جعل  يلي:  بما  خاص 
شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ 
إليها، )ج(  الحاجة  المالية عند  التعليم وتقديم المساعدة  المناسبة مثل إدخال مجانية  التدابير 
)د( جعل  القدرات،  أساس  للجميع على  متاحاً  المناسبة،  الوسائل  بشتى  العالي،  التعليم  جعل 
المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم، )ه( اتخاذ 
الدول  تتخذ  الدراسة.  المدارس والتقليل من معدلات ترك  المنتظم في  الحضور  لتشجيع  تدابير 
الأطراف كافة التدابير المناسبة في المدارس لضمان إدارة النظام على نحو يتماشى مع كرامة الطفل 
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الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع 
التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية 
في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. 

وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد".

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 30 منها
على ما يلي: "لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على 
أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق 
بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث 
دولة  الطفل في  لإقامة  النظامي  غير  الوضع  بسبب  أو  الأبوين،  من  الاستخدام لأي  أو  الإقامة 

العمل".

WW 6 المادة النساء والأطفال في  بالأشخاص، وبخاصة  الاتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
)3( )د( منه على أن: "تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني 
التعاون  ذلك،  تقتضي  التي  الحالات  في  يشمل،  بما  بالأشخاص،  الاتجار  لضحايا  والاجتماعي 
المدني،  المجتمع  الصلة وغيرها من عناصر  المنظمات ذات  الحكومية وسائر  المنظمات غير  مع 
"تأخذ  أن:  على   )4(  6 المادة  وتؤكد  والتدريب".  والتعليم  العمل  فرص  )د(  توفير  وخصوصاً 
كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار 
بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق 

والتعليم والرعاية". 

WW تؤكد الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في المادة 22 منها على أن الأشخاص عديمي
الجنسية يجب أن يحصلوا على نفس المعاملة مثل المواطنين فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي وغيره 

من مراحل التعليم.

WW للتربية المتحدة  الأمم  منظمة  عن  الصادرة  التعليم  مجال  في  التمييز  مكافحة  اتفاقية  تحظر 
والعلم والثقافية في المادة 1 منها أي تمييز "يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة 
في مجال التعليم أو الإخلال به، وخاصة ما يلي: )أ( حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص 
من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة؛ )ب( قصر فرض أي شخص أو جماعة 
من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع؛ )ج( إنشاء أو إبقاء نظم أو 
مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص؛ أو )د( فرض 

أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص".
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المعايير الاقليمية

WW يؤكد البروتوكول 1 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر عن مجلس
أوروبا في المادة 2 منه على أنهّ:" لا يجوز أن يحرم أي انسان حقه في التعلم".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية في المادة
17 )1( منه على أنّ:" حق التعليم مكفول للجميع".

WW الاقتصادية الحقوق  مجال  في  الانسان  لحقوق  الأمريكية  للاتفاقية  الإضافي  البروتوكول  يؤكد 
"لكل  أنهّ:  منه على   13 المادة  في  الأمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادر  والثقافية  والاجتماعية 
شخص الحق في التعليم... تعترف الدول أطراف هذا البروتوكول أنه من أجل تحقيق الممارسة 
الكاملة لحق التعليم: )أ( يجب أن يكون التعليم الأولي إجباراً ومتاحاً للجميع بدون نفقات، 
)ب( يجب أن يتاح للجميع بوجه عام التعليم الثانوي بأشكاله المختلفة – بما في ذلك التعليم 
الثانوي الفني والمهني، وذلك بكافة الوسائل المناسبة وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل 
متدرج، )ج( يجب أن يتاح التعليم العالي للجميع بالتساوي – على أساس قدرات كل شخص 
– وذلك بكل الوسائل المناسبة – وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج، )د( يجب 
الذين لم يتلقوا أو يكملوا حلقة  التعليم الأساسي أو تكثيفه بأكبر قدر ممكن لأولئك  تشجيع 

التعليم الأولي". 

WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 41 منه على أن
"محو الأمية التزام واجب على الدولة، ولكلّ شخص الحق في التعليم". 

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 14 منه على أنهّ: "لكل إنسان
الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر. يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم 

إلزامي بالمجان".
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المبدأ 16

دعم حق المهاجرين في الحصول على المعلومات.

الإطار المعياري

WW يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 منه على أنهّ: "لكل شخص حق التمتع بحرية
بأيةّ  الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين،  التماس  الحق...  الرأي والتعبير، ويشمل هذا 

وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

WW :ّيؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البندين 1 و2 من المادة 19 منه أنه
"لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا 
آخرين دونما  إلى  ونقلها  وتلقيها  والأفكار  المعلومات  التماس مختلف ضروب  الحق حريته في 
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختاره". 
وتؤكد المادة  17 على أنهّ: "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل 

في خصوصياته".

WW :ّتؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة 19 منها على أنه
"لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو 
الشخص  البحث عن  إتاحتها لأغراض أخرى غير  أو  البحث عن شخص مختف،  تنقل في إطار 
المختفي... لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، 
ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية وكرامة الإنسان". وتؤكد المادة 18 على أنّ: "أي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة 
في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم" 
له إمكانية الاطلاع على المعلومات الأساسية. وتؤكد المادة 20 على أنهّ: "لا يجوز تقييد الحق في 
الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة 
ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعًا للمراقبة القضائية، 
ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل 
مساسًا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب 
آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه 
الاتفاقية". ليست التقييدات مقبولة في أي حال من الأحوال إذا أمكن أن تشكّل احتجازاً سرياً.
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WW تذكر العديد من المواد في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
واجب تقديم المعلومات للمهاجرين وأفراد أسرهم بشأن حقوقهم بلغة يفهمونها. وتؤكد المادة 
13 على أنهّ: "للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية 
التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها". وتؤكد المادة 14 على أنهّ: "لا يعرضّ 
العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة". وتؤكد 
المادة 16 )5( على أن: "يبّلغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء 
بالتهم  يفهمونها  بلغة  السرعة  يبلّغون على وجه  كما  يفهمونها.  بلغة  الإمكان  وبقدر  القبض، 
الموجه إليهم". وتؤكد المادة 18 )3( )أ( على أنهّ: "للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات 
أية تهمة جنائية ضدهم، الحق في الحصول على الضمانات التالية كحد أدنى: )أ( إبلاغهم فورًا 
وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها". وتؤكد المادة 22 )3( في حال 

الطرد على أن "يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها". 

WW 6 المادة النساء والأطفال في  بالأشخاص، وبخاصة  الاتجار  يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
الداخلي على  الإداري  أو  القانوني  احتواء نظامها  "تكفل كل دولة طرف  أن:  )أ( منه على   )2(
تدابير توفر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي: )أ( معلومات عن 
الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة". وتؤكد المادة 6 )3( )ب( على حق الأشخاص المتاجر 
بهم في تلقي "المشورة والمعلومات، خصوصًا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا 

الاتجار بالأشخاص فهمها".

المعايير الإقليمية

WW 13 المادة  الأمريكية في  الدول  منظمة  الصادرة عن  الإنسان  لحقوق  الأمريكية  الاتفاقية  تؤكد 
منها على أنهّ يحق للجميع "بالبحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 

الآخرين". وتؤكد المادة 11 على الحق بالخصوصية.

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لمنظمة الوحدة الأفريقية في المادة 9 )1( منه
على أنهّ من حق كل فرد "أن يحصل على المعلومات".

WW لكل" أنهّ:  )1( على   11 المادة  الأوروبي في  الاتحاد  عن  الصادر  الأساسية  الحقوق  ميثاق  يؤكد 
شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات 

والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود".
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المبدأ 17

ضمان إخضاع كافة الاستجابات المتّصلة بالهجرة، بما في ذلك تدفقات 
الهجرة الكبيرة أو المختلطة، للرصد والمساءلة.

الإطار المعياري

WW إلى اللجوء  "لكل شخص حقّ  أنهّ:  المادة 8 منه على  الإنسان في  العالمي لحقوق  الإعلان  يؤكد 
المحاكم الوطنية المختصّة لإنصافه الفعلي من أيةّ أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها 

إياّه الدستور أو القانون".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 2 )3( منه على أنّ كل دولة
حرياته  أو  حقوقه  انتهكت  شخص  لأي  للتظلم  فعال  سبيل  توفير  "تكفل  الاتفاقية  في  عضو 
الرسمية".  الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم  لو صدر  العهد، حتى  بها في هذا  المعترف 
وتؤكد المادة 2 )3( )ج( على أن الدول الأعضاء "ستكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام 
الصادرة لمصالح المتظلمين". كما أنشأ العهد هيئة من الخبراء المستقلين ألا وهي لجنة حقوق 
الإنسان لرصد تطبيق العهد من قبل الدول الأطراف وأوجب على كل دولة عضو تقديم التقارير 
بشأن التدابير التي اتخذتها "التي تمثل إعمالً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في 

التمتع بهذه الحقوق" )المادة 40(.

WW )1(  16 المادة  في  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  يوجب 
المحرز  التقدم  اتخذتها وعن  قد  تكون  التي  "التدابير  تقارير عن  بتقديم  الأطراف  الدول  منه 
أنشأ قرار المجلس الاقتصادي  الصدد".  الحقوق المعترف بها في هذا  على طريق ضمان احترام 
والاجتماعي 17/1985 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ألا وهي هيئة 

من الخبراء المستقلين الذين تم تعيينهم لرصد تطبيق العهد.

WW :أن المادة 6 منها على  العنصري في  التمييز  للقضاء على جميع أشكال  الدولية  الاتفاقية  تؤكد 
الوطنية وغيرها  الرجوع إلى المحاكم  الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق  "تكفل 
من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال... وكذلك حق الرجوع 
إلى المحاكم المذكورة التماسًا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه 
القضاء على  المستقلين ألا وهي لجنة  الخبراء  المادة 8 هيئة من  التمييز". تنشئ  لهذا  كنتيجة 
التمييز العنصري لرصد تطبيق الاتفاقية من قبل الدول الأطراف. وتوجب المادة 9 على كل دولة 
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عضو تقديم تقارير للجنة حول التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى 
التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام الاتفاقية.

WW تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة في المادة 14 )1( منها على أن: "تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من 
يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في 
ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من 
أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض". وتؤكد المادة 19 منها على 
أن: "تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير 
تحقيق  إجراء   )1(  20 المادة  وتنشئ  الاتفاقية".  لتعهداتها بمقتضى هذه  تنفيذًا  اتخذتها  التي 
للنظر في "معلومات موثوق بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب 
يمارس على نحو منظم في اراضي دولة طرف". تنشئ المادة 17 هيئة من الخبراء المستقلين ألا 
وهي لجنة مناهضة التعذيب لرصد تطبيق الاتفاقية. وتوجب المادة 19 كل دولة عضو بتقديم 

تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها.

WW تنشئ اتفاقية حقوق الطفل في المادة 43 منها هيئة من الخبراء المستقلين ألا وهي لجنة حقوق
الطفل لرصد تطبيق الاتفاقية. وتوجب المادة 44 كل دولة عضو بتقديم تقارير بشأن التدابير 

التي اتخذتها.

WW تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المادة 83 منها
على الحق في الانتصاف "لضمان الانتصاف لأي أشخاصُ تنتهك حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها 
في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية". أنشأت المادة 
72 هيئة من الخبراء المستقلين ألا وهي اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم لرصد تطبيق الاتفاقية. وتوجب المادة 73 كل دولة عضو بتقديم تقارير بشأن 

التدابير التي اتخذتها.

WW ،تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 33 منها على أن: "تقوم الدول الأطراف
وفقًا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة 
الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها 
الآلية،  هذه  مثل  إنشاء  أو  تعيين  عند  الاعتبار،  بعين  الأطراف  الدول  وتأخذ  تنفيذها.  ورصد 
المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها". 
أنشأت المادة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لرصد تطبيق الاتفاقية. وتوجب 

المادة 35 كل دولة طرف بتقديم التقارير بشأن التدابير التي اتخذتها.
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WW :تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة 8 )2( منها على أن
"تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم". 
الاختفاء  لضحايا  القانوني،  نظامها  في  طرف،  دولة  كل  "تضمن  أن:  على   )4(  24 المادة  وتؤكد 
القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم". وأنشأت 
المادة 26 اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لرصد تطبيق الاتفاقية. وتوجب المادة 29 كل 

دولة طرف بتقديم التقارير بشأن التدابير التي اتخذتها.

WW )6( 6 يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة
القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا  منه على أن: "تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها 

الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم".

WW يؤكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 75 )1( منه على أن: "تضع المحكمة
مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق 

والتعويض ورد الاعتبار".

المعايير الإقليمية

WW اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن مجلس أوروبا في المادة تؤكد 
13 منها على أنهّ: "لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية، الحق 
ارتكاب الانتهاك من  أمام هيئة نقض قضائية، حتى وفي حال  انتصاف فعال  في الحصول على 

أشخاص عاملين في إطار ممارسة وظائفهم الرسمية".

WW الفصل في  الأمريكية  الدول  منظمة  عن  الصادرة  الإنسان  لحقوق  الأمريكية  الاتفاقية  تنشئ 
السادس منها وتحدد وظائف وطرق عمل هيئتين هما: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي 
تعمل على "تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها" )المادة 41(؛ والمحكمة الأمريكية لحقوق 
الإنسان التي لها الاختصاص "في كل المسائل المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها" )المادة 
62(. وتؤكد المادة 10 على أنهّ: "لكل من حكم عليه بحكم نهائي مشوب بإساءة تطبيق أحكام 

العدالة، الحق في التعويض طبقاً للقانون".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
المحاكم  استقلال  الميثاق ضمان  الدول الأطراف في هذا  "يتعيّ على  26 )1( منه على ما يلي: 
وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وحماية الحقوق 
لتعزيز وضمان حماية حقوق  لجنة   45 المادة  وأنشأت  الميثاق".  هذا  يكفلها  التي  والحريات 

الإنسان التي يؤكد عليها الميثاق.
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WW ينشئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 45 منه "لجنة
حقوق الإنسان العربية". وتؤكد المادة 48 )1( على ما يلي: "تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير 
للأمين العام لجامعة الدول العربية... ويتولى الأمين العام بعد تسلمّه التقارير إحالتها إلى اللجنة 

للنظر فيها".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 47 منه على أنهّ: "يكون من
حق أي إنسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون الاتحاد الحق في وسائل فعالة أمام 

المحكمة، وفقاً للشروط التي تضعها هذه المادة".

© UN Photo / Eskinder Debebe
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المبدأ 18

احترام أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون على تعزيز 
وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين ودعمها.

الإطار المعياري

WW يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 منه على أنهّ: "لكل شخص حقّ التمتعّ بحرية
الأنباء  التماس  وفي  مضايقة،  دون  الآراء  اعتناق  في  حرّيته  الحقّ  هذا  ويشمل  والتعبير،  الرأي 
والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيةّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وتؤكد المادة 20 )1( 

على ما يلي: "لكل شخص حقّ في حرّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منه على: "الحق في اعتناق
آراء دون مضايقة" و"الحق في حرية التعبير". وتؤكد المادة 21 على أن: "يكون الحق في التجمع 
السلمي معترفاً به". وتؤكد المادة 22 على حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والمادة 25 

على الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

WW :تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة 3 منها على أن
"تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها 
أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم 
المسؤولين إلى المحاكمة". وتؤكد المادة 4 على ما يلي: "تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي 

يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي".

المعايير الإقليمية

WW في أوروبا  مجلس  عن  الصادرة  الأساسية  والحريات  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  الاتفاقية  تؤكد 
المادة 11 منها على الحق في "حرية الاجتماع السلمي والحق في إنشاء نقابات مع الغير".

WW 15تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في المواد 13 و
و16 على حقوق حرية الفكر والتعبير وحق الاجتماع وحق التجمع وتكوين الجمعيات.

WW الأفريقية على الوحدة  منظمة  الصادر عن  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق  يؤكد 
حرية تكوين الجمعيات )المادة 10( والاجتماع بحرية مع آخرين )المادة 11(.



117 116

WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 30 على أنه
الرأي  "حرية  الحق في  32 على  المادة  في  الميثاق  ويؤكد  الفكر".  الحق في حرية  "لكل شخص 

والتعبير".

WW لكل" أنخّ:  )1( على  المادة 11  الأوروبي في  الاتحاد  الصادر عن  الأساسية  الحقوق  ميثاق  يؤكد 
شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات 
والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود". ويؤكد الميثاق في المادة 
12 على أنهّ: "لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات – 
وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين 

والانضمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه".

© UN Photo / Harandane Dicko
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المبدأ 19

تحسين جمع البيانات المفصّلة حسب حالة حقوق الإنسان للمهاجرين 
مع حماية بياناتهم الشخصية وحقهم في الخصوصية.

الإطار المعياري

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 17 )1( منه على أنهّ: "لا يجوز
تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو 

بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".

WW تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 16 )1( منها على أنهّ: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي
أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني 

بشرفه أو سمعته".

WW تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 31 منها على أن: "تقوم الدول الأطراف
البحوث،  في  المستخدمة  والبيانات  الإحصائية  البيانات  ذلك  في  بما  المناسبة،  المعلومات  بجمع 
لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع 
المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي: )أ( الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات 
المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ )ب( الامتثال 
للقواعد المقبولة دوليًا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع 
الإحصاء أو استخدامها. تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقًا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، 
وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه 
الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم 

والعمل على تذليلها".

WW يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة 9 منه
على أن: "تسعى الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث... لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص".
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المعايير الإقليمية

WW تؤكد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 8 منها على أنهّ: "لكل شخص الحق في احترام
حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته. لا يجوز حصول تدخل من السلطة العامة في 
ممارسة هذا الحق، إلا بالقدر الذي ينص فيه القانون على هذا التدخل، والذي يشكل فيه هذا 
الأخير تدبيراً ضرورياً في اجلمتمع الديمقراطي، للأمن الوطني أو السلامة العامة أو رفاهية البلد 
الاقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع الجرائم الجزائية أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية 

حقوق الغير وحرياتهم". 

WW تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة 11 منها على أنهّ: "لكل إنسان الحق في أن
يحترم شرفه وتصان كرامته. لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة 
أو في شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أن يتعرض لاعتداءات غير مشروعة على شرفه أو 

سمعته. لكل إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات".

WW يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية في المادة
45 )1( منه على أنهّ على اللجنة أن تقوم "بتجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول 

المشاكل الأفريقية".

WW :ّيؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة 21 منه على أنه
"لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لتشهير يمس شرفه أو سمعته".

WW يؤكد ميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي في المادة 7 منه على أنهّ: "لكل شخص
الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته". وتؤكد المادة 8 على أنهّ: "لكل 
شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به. يجب أن تعامل مثل هذه البيانات 
على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع 
يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، 

وحق الحصول عليها صحيحة. يخضع الإذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة".
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المبدأ 20

ضمان إدارة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان والمراعية للنوع 
الاجتماعي.

الإطار المعياري

WW ،يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 22 )1( منه على أنهّ لكلّ شخص، حقٌّ أن توفَّر له
"من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلّ دولة ومواردها"، الحقوقُ 

ية. الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّ

WW يؤكد ميثاق الأمم المتحدة في المادة 1 )3( منه على أنهّ من مقاصد الأمم المتحدة "تحقيق التعاون
الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى 
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا 
تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين". وتؤكد المادة 56 على أنّ جميع الأعضاء في الأمم المتحدة 
الهيئة  مع  بالتعاون  عمل  من  عليهم  يجب  بما  أو مشتركين،  منفردين  يقوموا،  بأن  "يتعهدون 
لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55" التي تنص على أن الأمم المتحدة ستعزز، من جملة 
أمور أخرى، "في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس 

أو اللغة أو الدين، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً".

WW يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 2 )1( منه على
أن:" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون 
الدولييـن، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما 
يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة 

إلى ذلك السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية".

WW تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المادة 1 منها على أن الغرض
من الاتفاقية تعزيز التعاون في منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

WW يؤكد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في المادة 2 منه
على أنّ: "أغراض هذا البروتوكول هي: )أ( منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام 
خاص للنساء والأطفال؛ )ب( حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم 

الإنسانية؛ )ج( تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف".
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WW يؤكد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في المادة 2 منه على
أن "أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين 
الدول الأطراف تحقيقاً لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين". كما تؤكد المادة 7 
على أن "تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، على منع وقمع تهريب المهاجرين عن 
طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار". وتؤكد المادة 14 )2( )هـ( على أن: "تتعاون الدول 
الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات 
ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني الأخرى، حسب الاقتضاء، ضماناً لتوفير تدريب للعاملين في 
أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه 
وحماية حقوق المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب: المعاملة 
الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول." وتؤكد المادة 18 )6( 
على أنهّ "يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة".

المعايير الإقليمية

WW تنص اتفاقية مكافحة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال الصادرة عن رابطة أمم جنوب
التعاون بين الأطراف في هذه  المادة 12 منها على شريحة من مجالات  شرق آسيا )آسيان( في 
الاتفاقية. كما يعنى الفصل السادس بالتعاون الدولي بما فيها المساعدة القانونية المتبادلة )المادة 
الدولي لأغراض  والتعاون   ،)20 )المادة  القانون  إنفاذ  والتعاون في   ،)19 )المادة  والتسليم   ،)18

المصادرة )المادة 21( والتخلصّ من محصلات الجريمة أو الممتلكات المصادرة )المادة 22(.
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تميّز الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 11
اثنين  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( بين المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بحقين  الخاص  الدولي  والعهد 
فقط وفي ظروف محدودة حصراً. تحتفظ المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بحق 
التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، وتحتفظ المادة 12 بالحق في حرية التنقل داخل بلد ما للأجانب المتواجدين بصورة 
قانونية داخل البلد. ومع ذلك، ففي التعليق العام للجنة المعنيّة بحقوق الإنسان رقم 15 )1986( بشأن موقف الأجانب 
بموجب العهد، ذكرت اللجنة أنهّ يجوز للأجنبي أن يتمتع بالحماية المنصوص عنها في المادة 12 حتى فيما يتعلق بالدخول 
أو الإقامة، وعندما تنشأ، على سبيل المثال، اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة الأسرية )الفقرة 
2(. تنص المادة 2 )3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على استثناء واحد محدود لمبدأ 
عدم التمييز على أساس الجنسية في التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهد. ينص هذا الحكم على ما يلي: "للبلدان النامية 
أن تقرّر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أيّ مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف 
بها في هذا العهد لغير المواطنين". ولكن، ينبغي أن تفُسّ المادة 2 )3( بدقةّ فينطبق الاستثناء على الدول النامية حصراً وفيما 
يتعلقّ فقط بالحقوق الاقتصادية. بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يجوز لأيّ دولة 
التمييز على أساس الجنسيّة أو الوضع القانوني. يجب على كلّ تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل أو كلّ معاملة تفاضليّة 
أخرى على أساس الجنسيّة أو الوضع القانوني أن يتوافق مع ما ينصّ عليه القانون وأن يسعى إلى تحقيق هدفٍ شرعي ويبقى 
أمينًا للهدف الذي يسعى وراءه. أنظر بيان اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "واجبات الدول تجاه 
اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" )E/C.12/2017/1(، الفقرات 
3، 5، 6 و8؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 14/32 "حماية حقوق الإنسان للمهاجرين: تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين 
بما في ذلك حركات الهجرة بأعداد كبيرة"؛  وتقرير المقرّر الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان للمهاجرين "دراسة إقليميّة: إدارة 
الحدود الخارجيّة للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق الإنسان للمهجّرين" )A/HRC/23/46(، الفقرات 36، 42 و82. وكذلك، 
من المتفق عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان أنّ المعاهدات الدولة تنطبق على جميع الأفراد بموجب حق الدولة في 
الحكم والتشريع أو نطاق سلطتها الفاعلة. أنظر إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون 
فيه، قرار الجمعية العامة 144/40، مرفق، مادة 1. أنظر أيضًا إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي اعتمُِد في المؤتمر العالمي الرابع 
للمرأة، الفقرتان 58 )ك( و147 )ح(؛ إعلان وبرنامج عمل ديربان، الفقرة 26؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، 

قرار الجمعيّة العامة 1/71، الفقرة 41. 

المتحدة لمكافحة 22 الأمم  ل لاتفاقيّة  المكمِّ والنساء  الأطفال  بالأشخاص وبخاصّة  الإتجار  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  أنظر 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 14؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمّل لاتفاقيّة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 19 )1(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، "حماية المهاجرين"، الفقرة 
3 )ج( و)د(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 5؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 3/20، "حقوق الإنسان 
القرار 14/32،  الفقرة 3؛  للمهاجرين"،  الإنسان  القرار 20/23، "حقوق  والفقرة 1؛  الرابعة  التمهيديةّ  الفقرة  للمهاجرين"، 
الفقرتان 7 و9؛ تقرير المقرّر الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان للمهاجرين، )A/71/285(، بكامله وبخاصّة الفقرات 29، 30 و73؛ 
الخطة الحضَية الجديدة، وثيقة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث( 

)كيتو، 17-20 أكتوبر 2016(، قرار الجمعية العامة 256/71، مرفق، فقرة 28. 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 )2013( بشأن حقوق جميع 33
العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظاميّ وأفراد أسرهم، الفقرة 20؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم، الملاحظات الختاميّة حول التقرير الأوّلي لتركيا )CMW/C/TUR/CO/1(، الفقرة 42 )ح(؛ قرار 

الجمعية العامة 130/70 بشأن "العنف ضدّ العاملات المهاجرات"، الفقرة 6.  

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 44
على الحدود الدوليةّ، الخط التوجيهي 10 )5(؛ A/HRC/23/46 الفقرة 88. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 )2(، اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 55
أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 24؛ التعليق العام المشترك رقم 4 )2017( للجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال 
التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة  المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 )2017( للجنة حقوق الطفل بشأن 
بالأطفال في سياق الهجرة الدوليّة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، الفقرة 7؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع 
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العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الملاحظات الختاميّة بشان التقرير الموحّد الجامع للتقريرين الدورييّن الثاني والثالث للسنغال 
الرابع  الدوري  التقرير  الختاميّة حول  الملاحظات  التعذيب،  مناهضة  لجنة  )أ(؛   27 الفقرة   ،)CMW/C/SEN/CO/2-3(
لقبرص )CAT/C/CYP/CO/4(، الفقرة 17 )أ(؛ تقرير الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي )A/HRC/7/4(، الفقرة 
53؛ تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي )A/HRC/13/30(، الفقرة 58؛ تقرير المقرّر الخاص المعنيّ بحقوق 

الإنسان للمهاجرين )A/HRC/20/24(، الفقرة 13. 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المادة 5. 66

إعلان ديربان، الفقرات 2، 12، 16، 38، 47، 48، 49 و51، وبرنامج عمل ديربان، الفقرات 6، 27، 29 و30؛ اللجنة المعنيّة 77
الاقتصاديةّ  الحقوق  في  التمييز  عدم  حول   )2009(  20 رقم  العام  التعليق  والثقافيّة،  والاجتماعيّة  الاقتصادية  بالحقوق 
والاجتماعيّة والثقافيّة، الفقرتان 38-39؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام 
رقم 2، الفقرات 20، 21 )و( و39؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35 )2017( حول العنف 

الجنساني ضدّ المرأة الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، الفقرات -24 26. 

اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسيّة واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسيّة؛ مذكّرة توجيهيّة 88
من الأمين العام بشأن الأمم المتحدة وانعدام الجنسيّة؛ مكتب المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل حماية 
الأشخاص عديمي الجنسيّة بموجب اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسيّة )2014(؛ لجنة القضاء على التمييز 
العنصري، التوصية العامة رقم 30 )2004( بشأن التمييز ضدّ غير المواطنين، الفقرة 16؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ 
المرأة، التوصية العامة رقم 30 )2013( المتعلقّة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النزاع، 
الفقرات -58 61؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32 )2014( بشأن الأبعاد الجنسانيّة 
المتعلقّة بحصول المرأة على مركز اللجوء وبلجوء المرأة وجنسيّتها وانعدام جنسيّتها، الفقرات 9-11، 51-8، 60 و63 )هـ(، )ح(، 
)ط( و)ي(. أنظر أيضًا على الموقع التالي /www.unhcr.org/ibelong حملة "أنا أنتمي" الهادفة إلى وضع حدّ لمشكلة انعدام 
الجنسيّة بحلول العام 2024 من خلال إيجاد الحلول لحالات انعدام الجنسيّة الرئيسة القائمة ومنع نشوء حالات جديدة؛ 
العالميّة للعمل الإنساني )annex ,709/A/70(، المسؤوليّة  القمة  العام في  جدول الأعمال في المجال الإنساني، تقرير الأمين 
الأساسيّة 3: عدم إغفال أحد: إنهاء واقع انعدام الجنسيّة في غضون العقد المقبل؛ تقرير الأمين العام حول وضع اتفاقية حقوق 
الطفل )A/71/413(، الفقرتان 28 و29؛ الاتفاقيّة الأوروبية بشأن الجنسيّة؛  مجلس أوروبا، لجنة وزراء مجلس أوروبا، توصية 
مجلس الوزراء CM/Rec (2009) 13 ومذكرة تفاهم إيضاحيّة للجنة الوزراء موجّهة إلى الدول الأعضاء بشأن جنسيّة الأطفال. 

يشكّلُ مبدأ عدم التمييز محوراً جوهرياً في كافة المستندات الدولية لحقوق الإنسان )أنظر في هذه الوثيقة "كيف يكوّن 99
القانون الدولي المبادئ"(. إنّ الحقوق التي تضمنها معاهدات حقوق الإنسان الدوليّة تطبّق على جميع الأفراد، بما في ذلك 
المهاجرين وغير المواطنين، من دون أيّ شكلٍ من أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
المعتقد السياسي أو أيّ معتقد آخر، أو الأصل القوميّ أو الاجتماعي، أو الملكيّة أو الولادة أو غيرها من الحالات بما في ذلك 
حالة الهجرة. هذا وقد أقِرّ منع التمييز في أماكن العمل في اتفاقيّتين أساسيّتين لمنظمة العمل الدوليّة وهما: اتفاقيّة المساواة في 
الأجور، 1951 )رقم 100( واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 )رقم 111(. وتؤكّد الفقرة 28 من القرار المتعلقّ بالنهج 
العادل للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالمي الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين في العام 2004 على 
ما يلي:" من المهم ضمان حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين غير النظاميّين. لا بدّ من إعادة التذكير بأنّ صكوك منظمة 
العمل الدوليّة تطبّق على جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرين غير النظاميّين، ما لم تنص خلافاً لذلك". أنظر أيضاً اللجنة 
المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 15، الفقرتان 1-2؛ اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 )2004( 
حول طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرتان 3 و10؛  E/C.12/2017/1، الفقرات 3،5،6 
و8؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، بكامله وبخاصّة الفقرات 11، 12، 24، 
30 و39؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 25 )2000( بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع 
الجنس؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة  رقم 30، الفقرات 7-9 وبشكلٍ عام، اللجنة المعنيّة بالقضاء على 
التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 1 و5؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة 
رقم 28 )2010( بشأن الالتزامات الأساسيّة للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، الفقرتان 12 و18؛ اللجنة المعنيّة 
بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 6؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 2، 8، 12، 18-20 و76؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق 

http://www.unhcr.org/ibelong/
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

العام رقم 1 )2014( حول المساواة في الاعتراف أمام القانون، الفقرات 4-7، 25 و 32-35؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 2 )2014( حول التسهيلات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، الفقرة 13؛ اللجنة المعنية بحقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 3 )2016( حول النساء والفتيات المعوّقات؛ مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن، قرار 
الجمعية العامة 91/46، مرفق، المبدأ 18؛ إعلان بيجين، الفقرة 32، ومنهاج عمل بيجين، الفقرة 225؛ إعلان ديربان، الفقرات 
2، 12، 48، 49 و51، وبرنامج عمل ديربان، الفقرات 24، 26-27 و30-31؛ لجنة وضع المرأة، الاستنتاجات المتفق عليها في 
الدورة الستين، " تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة"، الفقرتان 16 و23 )ذ(؛ قرار الجمعية العامة 3449 )XXX(، " تدابير 
لتأمين حقوق الإنسان والكرامة لجميع العمال المهاجرين"؛ قرار الجمعية العامة 1/70، " تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030"، الفقرة 23 وأهداف التنمية المستدامة 5.1، 10.2، 10.3 و16 )ب(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، 
الفقرتان 13 و31؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 2/29، " حماية حقوق الإنسان للمهاجرين: المهاجرون العابرون"، الفقرة 7 
)أ(؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 14/32، الفقرتان 9 و10؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بمسألة العنف ضدّ المرأة حول موضوع 
العرق ونوع الجنس والعنف ضدّ المرأة، ومساهمة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصريةّ والتمييز العنصري وكره الأجانب وما 
يتصل بذلك من تعصّب )A/CONF.189/PC.3/5(، وبخاصّةٍ الفقرات 76-116؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بالحق في حرية 
التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات )A/HRC/26/29(، الفقرات 25، 37 و30؛ تقرير المقرّر الخاص المعنيّ بالأشكال المعاصرة 

 .)A/HRC/32/50( للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب

إعلان ديربان، الفقرات 12، 38 و47، وبرنامج عمل ديربان، الفقرة 30، لا سيمّا 30 )ب(؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، 101
التوصية العامة رقم 30، الفقرة 9؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الملاحظات الختامية 

حول التقرير الأولي لدولة البيرو )CMW/C/PER/CO/1(، الفقرة 27. 

لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 35 )2013( حول محاربة خطاب الكراهية العنصري؛ اللجنة المعنية 111
 ،CMW/C/PER/CO/1 بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 )2013( الفقرة 22؛
الفقرة 10.16 )د(؛ إعلان  أيلول/سبتمبر 1994(،  )القاهرة، 13-5  الدولي للسكان والتنمية  الفقرة 27؛ برنامج عمل المؤتمر 
ديربان، الفقرات 48-50، وبرنامج عمل ديربان، الفقرات 24، 29 و30 )أ( و)ب(؛ قرار الجمعية العامة 2/55، "إعلان الأمم 
المتحدة بشأن الألفية"، الفقرة 25؛ إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظمُ منع الجريمة 
والعدالة الجنائية وتطوّرها في عالم متغيّ، قرار الجمعية العامة 230/65، مرفق، الفقرة 38؛ قرار الجمعية العامة 185/67، " 
تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم" الفقرة 5؛ قرار الجمعية العامة 
 ،)59/A/70( "؛ تقرير الأمين العام، " بأمان وكرامة: التعامل مع التحركّات الكبيرة للاجئين والمهاجرين)147/70، الفقرة 3 )أ
الفقرات 82-  ،)222/A/65( للمهاجرين  الإنسان  بحقوق  المعني  الخاص  المقرّر  تقرير  )ط(؛  )ج(  و101   40 ،37 الفقرات 
A/( للاجئين  الإنسان  بحقوق  المعني  الخاص  المقرّر  تقرير  الفقرة 14؛  والمهاجرين،  اللاجئين  أجل  نيويورك من  إعلان  84؛ 
HRC/17/33(، الفقرتان 25 و78؛ A/HRC/32/50 بكامله وبخاصّةٍ الفقرة 34؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان 
للاجئين: المراهنة على التنقل على مدى جيل من الزمن: متابعة للدارسة الإقليمية المتعلقّة بإدارة الحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبي وأثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين )A/HRC/29/36(، الفقرات 21، 57 و89؛ الاتحاد البرلماني الدولي، منظمة 
العمل الدولية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الهجرة، حقوق الإنسان والحوكمة: دليل البرلمانيّين 
رقم 24 )2015(، ص.84؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، " شبح السياسات الخاصّة بالقوميّة ورهاب 
الأجانب يحوم حول المهاجرين واللاجئين"؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "حقوق الإنسان للجميع 

بمن فيهم المهاجرين"- الخبراء المعنيّون بالحقوق يذكّرون المشاركين في قمّة الأمم المتحدة المقبلة"، 16 أيلول/سبتمبر 2016. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 20 )2(. تنصّ المادة 19 )3( من العهد نفسه على أنهّ يجب إخضاع 121
الحق في حرية التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وواضحة ومتاحة لكل إنسان؛ وأن تكون ضروريةّ 
ومعترف بها قانوناً لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة؛ وأن تكون متناسبة مع الهدف المنشود. أنظر تقرير المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير 
)A/67/357(. أنظر أيضًا معيار من ستّة اجزاء في خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية 
أو الدينية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، في تقرير مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

)A/HRC/22/17/Add.4(، ملحق، الفقرة 29.    
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 22؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 131
أسرهم، المادّتان 26 و40. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 141
أسرهم، المادة 12؛ تقرير الأمين العام " تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سبُل وأساليب تعزيز حقوق الإنسان 

للمهاجرين" )A/70/259(، الفقرة 79 )و(. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 4؛ قرار الجمعية العامة 151
XXX( 3449(؛ قرار الجمعية العامة 194/59، "حماية المهاجرين"، التمهيد والفقرة 23؛ قرار الجمعية العامة 1/70، الفقرتان 
29 و36؛ لجنة وضع المرأة ، النتائج المتفق عليها في الدورة الستين، الفقرتان 10 و23 )ط(؛ A/70/59، الفقرات 40 و63؛ 
و89؛  الفقرات 34، 35   ،A/HRC/23/46 و60؛ الفقرات 19، 26، 34-31، 59   ،A/71/285 الفقرات 28-30؛  ،A/65/222
A/HRC/29/36، الفقرات 72-74 و90؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الحقوق الاجتماعية والثقافية 
للمهاجرين غير النظاميّين )2014(، ص 99؛ مبادرة "المهاجرون في البلدان التي تمرّ بأزمات، مبادئ توجيهيّة لحماية المهاجرين 
في البلدان التي تعاني من نزاعات أو كوارث طبيعيّة )2016(، المبدأ 7؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، منظمة 
العمل الدولية والبنك الدولي، مساهمة حركة اليد العاملة في النموّ الاقتصادي، ورقة مشتركة لاجتماع وزراء العمل والتوظيف 

لدول مجموعة العشرين )G-20(  في أكتوبر/تشرين الأول للعام 2015. 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، CMW/C/PER/CO/1، الفقرة 27. 161

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 11.11؛ برنامج عمل ديربان، الفقرة 27؛ A/70/59، الفقرتان 61 و101 171
اللاجئين  أجل  من  نيويورك  إعلان  )ب(،   16 الغاية  عشر،  السادس  المستدامة  التنمية  هدف  العامة،  الجمعية  )ط(؛  )ج( 

والمهاجرين، الفقرة 14. 

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 181
الهجرة:  "تغطية  بعنوان  الدراسية  الحلقة  عن  الصادرة  والتوصيات  النتائج  1)2(؛  التوجيهي  المبدأ  الدوليّة،  الحدود  على 

التحديات الملبّاة وغير الملباّة" التي نظمّها تحالف الأمم المتحدة للحضارات )باريس، 25-26 كانون الثاني/يناير 2013(. 

المبادئ المتعلقّة بمركز المؤسّسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها )مبادئ باريس(، الفقرة 3 )ز(، الجمعية العامة، 191
هدف التنمية المستدامة السادس عشر، الغايات 16.6. 

لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 31 )2005( بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام 202
العدالة الجنائيّة؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 10 )2007( بشأن حقوق الطفل في عدالة الأحداث؛ اللجنة المعنيّة 
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  الفقرة 26 )ل(؛  العامة رقم 26،  التوصية  التمييز ضدّ المرأة،  بالقضاء على 
التعليق العام رقم 1؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32 )2007( بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات 

القضائيّة وفي محاكمة عادلة، الفقرة 8. 

اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 26 )و(؛ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع 212
ومكافحة العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبول(، المادة 59. 

والتمتع 222 القضائيّة  والهيئات  المحاكم  إلى  اللجوء  الحق في  والعمل على  الإنسان  الدولية في مجال حقوق  المعاهدات  تؤكّدُ 
بالمساواة أمامها. أنظر على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 7 و8؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، المواد 2 )1(، 3، 14 و26؛ اللجنة الدولية للأمن والتعاون في أوروبا، المادتان 2 )2( و3؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على 
التمييز ضدّ المرأة، وبخاصّةٍ المواد 1، 3 و15؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 
18؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 5 والمادة 13 أيضًا حول إمكانيّة اللجوء إلى القضاء؛ منظمة العمل الدولية، 
الاتفاقية المتعلقّة بالهجرة من أجل العمالة )منقحة(، 1949 )رقم 97(؛ اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميليّة(، 1975 
)رقم 143(؛ بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 بشأن اتفاقية العمل الجبري لعام1930؛  لجنة القضاء على التمييز 
العنصري، التوصية العامة رقم 31، بكاملها وبخاصّةٍ الفقرات 6-8؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية 
العامة رقم 26، الفقرتان 21 و26 )ل(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 50 )ب(؛ 
اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33 )2015( بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بكاملها وبخاصّة 



127

 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

الفقرة 11؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 2، 28، 30 
و31؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 1؛ تقرير الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي، 
"مبادئ الأمم المتحدة الاساسيّة ومبادئها التوجيهيّة بشأن سبُل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يسُلب حريته 
في إقامة دعوى أمام محكمة" )A/HRC/30/37، مرفق(، الفقرة 42؛ مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن، المبدأ 12. أنظر أيضًا 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، الغايتان 16.3 و16.10؛ إعلان نيويورك من أجل 
اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 39؛ A/HRC/29/36، الفقرات 46-48؛ مجلس أوروبا، التوصية CM/Rec(2012)2 الموجّهة من 
لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن مشاركة الأطفال والشباب ما دون سنّ الثامنة عشرة؛ المبادئ التوجيهيّة الصادرة عن 
لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن العدالة المراعية لاحتياجات الطفل، والمعتمدة من قبل لحنة الوزراء التابعة لمجلس 

اوروبا بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. 

 في مسألة حق كلّ إنسان، بصرف النظر عن وضعه، بالحصول على محامٍ يدافع عنه، وعلى مساعدة قانونيّة، في حالاتٍ معيّنة، 232
دون تحميله أجراً عن ذلك، أنظر المادة 14 )3( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الاتفاقية الدولية 
لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 18 )3( )ب( و)د(؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 )2( )ب( 
)ii(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، الفقرة 49؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 
26، الفقرة 26 )ج( )د3-(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرات 13، 28-26، 36 
و37 )ا(؛ المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، لا سيّما المبادئ 1-4 و6؛ مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبُل الحصول 
على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، لا سيّما المبادئ 3-7 و10؛ تقرير المقرّر الخاص المعنيّ باستقلال القضاة 
المساعدة  الحصول على  المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبُل  الأمم  يوردُ فيه مبادئ  الفقرة 82،   ،)A/HRC/23/43( والمحامين
القانونية في نظم العدالة الجنائية، المبدأ 10 حول الإنصاف في الحصول على المساعدة القانونيّة، الفقرة 32؛ مجلس أوروبا، 

المبادئ التوجيهيّة الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن العدالة المراعية لاحتياجات الطفل. 

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيّة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق 242
الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، قرار الجمعية العامة 147/60، الفقرة 15. 

تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي )A/HRC/33/51(، الفقرات 68، 78، 79 و80. 252

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 262
على الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 2 )13(. 

272 ،A/HRC/29/36 اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 64؛
الأساسية،  للحقوق  الأوروبي  الاتحاد  وكالة  الراهنة؛  الوثيقة  الرئيسة في  المصطلحات  أيضًا مسرد  أنظر  الفقرتان 47 و114. 
الذين هم في وضع غير نظامي والأشخاص المتواطئين معهم  النظاميّين )2013(؛ تجريم المهاجرين  توقيف المهاجرين غير 
)2014(؛ ف.كريبو وب.هاستي "قضية "جدار حماية" المهاجرين غير النظاميّين: صون الحقوق الأساسيّة"، الجريدة الأوروبية 
للهجرة والقانون، عدد 17 )2015(، ص. 157-183؛ مجلس أوروبا، المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصّب، توصيات 
السياسة العامة رقم 16 بشأن حماية المهاجرين المتواجدين في وضع غير نظامي من أعمال التمييز، CRI(2016)16؛ لجنة 
الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، تعزيز الهجرة العادلة- دراسة استقصائية عامة متعلقّة بالصكوك الخاصة بالعمال 

المهاجرين، ILC.105/III (1B), 2016، الفقرات 482-480. 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرة 38؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 282
المبادئ  الفقرتان 6 و9؛  المحامين"،  القضائية والمحلفين والخبراء الاستشارييّن واستقلال  السلطات  استقلال ونزاهة   "  6/29
الأساسية بشأن دور المحامين، المبدآن 9 و14؛ مبادئ توجيهيّة بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبادئ التوجيهيّة 2)ب(، 12، 

13 )أ(، 15 و16. 

التنظيم 7؛ 292 الخامس،  الفصل  البحار،  الدولية لسلامة الأرواح في  الاتفاقية  المادة 98؛  البحار،  لقانون  المتحدة  اتفاقية الأمم 
إنزال  لضمان  الإداريةّ  بالإجراءات  المتعلقّة  المبادئ  الدولية،  البحرية  المنظمة  البحر؛  في  والإنقاذ  للبحث  الدولية  الاتفاقية 
الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر. أنظر أيضًا المنظمة البحرية الدولية، الخطوط التوجيهيّة بشأن معاملة الأشخاص 
الذين يتم إنقاذهم في البحر، القرار 167 )78( الصادر عن لجنة السلامة البحرية؛ الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اعتراض 
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وإنقاذ طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميّين في البحر، قرار رقم 1821 )2011(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين 
والمهاجرين، الفقرتان 10 و28؛ A/HRC/23/46، الفقرة 90؛ A/HRC/29/36، الفقرات 106-103. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6 )1(؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر 303
والجو، المادة 16 )1( و)3(؛ أنظر أيضاً إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرات 10، 27 و28؛ مكتب مفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود 
الدوليّة، المبدآن التوجيهياّن 4 و5. في مسألة منارات الإنقاذ بشكل خاص، راجِع المبدأ التوجيهي 4.2؛ والمحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان، قضية سولومو وآخرون ضد تركيا )طلب رقم 97/36832(، حكم صادر بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2008. 

المنظمة البحرية الدولية، المبادئ المتعلقّة بالإجراءات الإداريةّ لضمان إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر؛ اللجنة 313
المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 28؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 

والبحر والجو، المادة 16 )1(- )4(؛ مشروع أسفير، الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانيّة. 

الدوليّة المتعلقّة بحقوق الإنسان: راجع المبدأ 2 من المبادئ 323 التمييز المحوريّ في كافة الصكوك  بما يتوافق مع مبدأ عدم 
والخطوط التوجيهيّة الراهنة. 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء 333
على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 41 )ب(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة 
رقم 32، الفقرتان 44 و63 )ك(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6 )2005( بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، الفقرات 13، 31 و52؛ التوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/ التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل )2014( حول الممارسات الضارة، الفقرات 
18-29، 33، 48، 53، 54 )م(، 67، 69، 71 و72 )أ(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 35، المرفق الاوّل 
أيضاً، الفقرة 5 )أ( و )هـ(، والمرفق الثاني، الفقرة 8 )ل(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )ك(؛ قرار مجلس حقوق 
الإنسان 2/29، الفقرة 7 )و(؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 2/32، " الإتجار بالأشخاص، لاسيّما النساء والأطفال: حماية ضحايا 
 ،A/65/222 هذا الإتجار والأشخاص المعرضّين له، لا سيّما النساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع"، الفقرتان 2 )و( و3؛
الفقرات 42، 46 و79؛ A/71/285، الفقرة 101؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة )A/HRC/31/57(، الفقرة 70 )ف(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر )E/2002/68/Add1(، المبدأ 
10 والمبادئ التوجيهية 2، 5 )7(، 8)2( و11 )5(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط 
التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهية 3 )1(، 12، 5 )4(، 6 )1(، 6 

)14(، 6 )17( و7. 

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 343
على الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 4 )3( و )7(. بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، المواد 8 )5(، 19 )1( )أ( و16 )3(. 

A/HRC/23/46، الفقرة 46؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها 353
فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 2 )6( ؛ وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، تجريم 

المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي والأشخاص المتواطئين معهم. 

الجامع 363 الموحّد  التقرير  في  الختاميّة  الملاحظات  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  بحماية  المعنيّة  اللجنة 
للتقريرين الدورييّن الثاني والثالث للسنغال، CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرة 59؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الملاحظات الختاميّة في التقرير الاوّلي للهندوراس، CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 33 

)د(؛ A/HRC/33/51، الفقرات 68، 78، 79، 80. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 )2(؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 15؛ والتعليق 373
العام رقم 27 )1999( بشأن حريةّ التنقل؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 29 والغاية 10.7 من أهداف التنمية 
المستدامة؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التعليق العام رقم 26، الفقرة 3؛ قرار الجمعية العامة 147/70، 
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الفقرة 3 )ج(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 24؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 3/20، "حقوق الإنسان 
للمهاجرين"، الفقرة 5؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 14/32ن الفقرة 8؛ A/HRC/29/36، الفقرة 92. 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المادة 5؛ A/HRC/7/4، الفقرة 53؛ اللجنة المعنية بحماية 383
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 2 و24؛ CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرة 
27 )أ(؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 42 )ح(؛ CAT/C/CYP/CO/4، الفقرتان 16 و17 )أ(؛ A/HRC/20/24، الفقرتان 
13 و14؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 56؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 2، الفقرتان 4 و5. 

إنزال 393 لضمان  الإداريةّ  بالإجراءات  المتعلقّة  المبادئ  الدولية،  البحرية  المنظمة  البحر؛  في  والإنقاذ  للبحث  الدولية  الاتفاقية 
الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، الوثيقة رقم Doc.No.FAL.3/Circ.194 )مبادئ إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم 
في البحر؛ قرار الجمعية العامة 172/66، "حماية المهاجرين"، الفقرة 4 )هـ(؛ A/HRC/23/46، الفقرات 55-68 حول الهواجس 

المتعلقة بتأثيرات الاستعانة بجهات خارجيّة لمراقبة الحدود على حقوق الإنسان؛  

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء 404
على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرتان 44 و63 )ي(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق  العام رقم 6، الفقرات 
13، 31 و52؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة حقوق الطفل، توصية عامة مشتركة رقم 31 وتعليق عام 
رقم 18، الفقرات 18-29، 33، 48، 53، 54 )م(، 67، 69، 71 و72 )أ(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 
35، المرفق الاوّل أيضاً، الفقرة 5 )أ( و )هـ(، والمرفق الثاني، الفقرة 8 )ل(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )ك(؛ قرار 
مجلس حقوق الإنسان 2/29، الفقرة 7 )و(؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 2/32، الفقرتان 2 )و( و3؛ A/65/222، الفقرات 42، 
46 و79؛ A/71/285، الفقرة 101؛ A/HRC/31/57 ، الفقرة 70 )ف(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، المبدأ 10 والمبادئ التوجيهية 2، 5 )7(، 8)2( 
و11 )5(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها في ما يتعلقّ بحقوق 

الإنسان على الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهية 3 )1(، )3( و 12، 5 )4(، 6 )1(، )14(، )17( و7.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 13؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 414
الفقرات  العام رقم 2،  التعليق  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع  المادة 22؛  أسرهم، 
49-59. أنظر ايضًا لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 15، الفقرة 10؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية 
العامة رقم 30، الفقرات 25-28؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرتان 45-46؛ 
قرار الجمعية العامة 172/66، الفقرة 5 )ح(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرتان 24 و58؛ قرار مجلس 
اللاجئين،  المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  الفقرتان 88 و101؛   ،A/71/285 الفقرة 2 )و(؛ الإنسان 3/32،  حقوق 
حماية اللاجئين والهجرة المختلطة: خطة عمل من 10 نقاط )2007(، النقطة 3؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، المبدأ التوجيهي 2؛ مكتب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على 
الحدود الدوليّة، المبدآن التوجيهياّن 7 و9؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، " حقوق الإنسان للجميع 

بمن فيهم المهاجرين". 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 13؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 424
أسرهم، المادة 22؛ اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميليّة(، رقم 143، الفقرة 9 )3(؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 52-59؛ لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختاميّة حول 
التقرير الدوري الثالث للاتفيا )CCPR/C/LVA/CO/3(، الفقرة 14 )ج(؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، الملاحظات 
الختامية حول التقارير الدوريةّ الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين لإسبانيا )CERD/C/ESP/CO/18-20(، الفقرة 13 
)أ(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 46؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 
)ك(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرات 25، 30، 35 و58، والمرفق الأول أيضاً بالفقرة 5 )أ(- )هـ( والمرفق 
الثاني، الفقرة 8 )ل(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ 
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بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، المبدأ 10 والمبادئ التوجيهية  2 )1(- )3(،  5 )7(، 8)2( و11 )5(؛ المبدأ أ )5( والخطوط 
التوجيهية  3 )12(، 5 )4(، 6 )1(، 7 )2( و)4(. 

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 21؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 434
الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 6 )2(. 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمّل المهاجرين وافراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 21 )هـ(؛ لجنة حقوق 444
الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 13، 95 و96؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة 232 )ط(؛ قرار الجمعية العامة 172/66، 
والفتيات"،  بالنساء  الإتجار   " العامة 149/69،  الجمعية  قرار  الفقرة 10؛  العامة 185/67ن  الجمعية  قرار  )هـ(؛  الفقرة 4 
الفقرتان 34 و35؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 2/29، الفقرة 7 )د(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة؛ A/HRC/31/57، الفقرة 69؛ 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقات في حالات النزوح القسري )2011(.  

المبادئ والخطوط 454 الإنسان،  السامي لحقوق  المتحدة  الفقرة 4 )هـ(؛ مكتب مفوض الأمم  العامة 172/66،  الجمعية  قرار 
التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة. 

أنظر مسرد المصطلحات الرئيسة في الوثيقة الراهنة؛ أنظر أيضًا الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة 33؛ اتفاقية مناهضة 464
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 3؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، المادة 7؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 16 )1(؛ لجنة حقوق 
الإنسان، التعليق العام رقم 20 )1992( بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة 
أو المهينة، الفقرة 9؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 )2004( حول طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على 
الدول الأطراف في العهد، الفقرة 12؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 27، 28، 58 و84؛ اللجنة المعنيّة 
بحماية حقوق جميع العمّل المهاجرين وافراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز 
ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرات 17-23؛ تعليق عام مشترك رقم 3 )2017( للجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع 
العمّل المهاجرين وافراد أسرهم ورقم 22 )2017( للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقّة بحقوق الإنسان للأطفال 
في سياق الهجرة الدولية، الفقرة 46؛ A/HRC/31/57، الفقرتان 33 و70 )ص(؛ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، المادة 3؛ الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، المادة 3 )2(؛ اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن 
تسليم المجرمين، المادة 4 )5(. أنظر أيضًا، رأي سير اليهو لوترباخت ودانييل بيتلهم حول "نطاق ومضمون مبدأ عدم الإعادة 
القسرية"، المنظمة الدولية للهجرة، مذكرة إعلامية بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية في قانون الهجرة الدولية )نيسان/أبريل 
2014(؛ الفريق العامل المعني بمسألة تهريب المهاجرين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية، الدورة الثالثة، التوصية رقم 18. أنظر أيضاً السوابق القضائية الدولية والإقليمية، بما في ذلك المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، قضية هيرسي جمعة وآخرون ضد إيطاليا )طلب رقم 09/27765(، حكم صادر بتاريخ 16 تشرين الثاني/
نوفمبر 2016، لا سيّما الفقرتين -146 147 حول " الإعادة القسرية التسلسلية"؛ وقضية م.س.س ضد بلجيكا واليونان )طلب 
رقم 09/30696(، حكم صادر بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2011، لا سيّما الفقرات 252، 254 و366-368 حول الظروف 

المعيشية المهينة. 

آن ت. غالاغير، "تهريب المهاجرين"، منشورات ن.بويستر ور.ج كوري، دليل روتلدج بشأن القانون الجنائي عبر الوطني )2015(.   474

تجدر الإشارة إلى أنّ حالات الصد تشكّلُ طرداً جماعياّ بشكلٍ عام. أنظر أيضًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضيّة هيرسي 484
جمعة وآخرون ضد إيطاليا. أنظر أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 13؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، 
المادة 3؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم، المادة 22؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد اسرهم ولجنة حقوق الطفل، تعليق عام مشترك رقم 3 ورقم 22، الفقرة 47؛ قرار مجلس حقوق 
الإنسان 22/17، " المهاجرون وملتمسو اللجوء الهاربون من أحداث شمال أفريقيا"، الفقرتان 2 و5؛ A/HRC/23/46، الفقرة 
56؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 
التوجيهيّة 4 )5( و9 )1(، )4( و)14(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي  على الحدود الدوليّة، المبدأ ج )11( والخطوط 
لحقوق الإنسان، يحذّر التقرير الفنّي الجديد من " أنّ إغلاق الحدود الدولية أمرٌ مستحيل ولا يساهمُ إلاّ في تمكين المهرّبين"؛ " 

إنّ استخدام القوّة لن يوقف أزمة الهجرة العالميّة- يدعو خبراء الأمم المتحدة إلى اعتماد "حلول تنقل ذكيّة". 
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مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 494
على الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9 )3(. أنظر أيضًا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل بشأن العودة 

الطوعية إلى الوطن )1996(، حيث يجوز أن تطبّق النقاط المتضمّنة في الدليل على سبيل القياس.  

اتفاقية حقوق 505 )2(؛   10 المادة  الطفل،  اتفاقية حقوق  )4(؛   12 المادة  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 18 )1( )ج(؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27، الفقرات 19-21؛ اللجنة 
المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 56؛ برنامج عمل المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية، الفقرة 10.20؛ إعلان الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، قرار الجمعية العامة 4/68، 
الفقرة 24؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 42؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 29؛ مكتب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على 

الحدود الدوليةّ، الخط التوجيهي 9 )9(. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 515
ورقم 22، الفقرة 33؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14 )2013( المتعلقّ بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأوّل لمصالحه 
الفضلى، الفقرات 36-40؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما 

يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9 )7( و)13(. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 ورقم 525
22، الفقرات 30، 32 )هـ(، )ز(، )ي(، و33. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 535
التعليق العام رقم  ورقم 22، الفقرات 27-33؛ والتعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 23، الفقرة 17؛ لجنة حقوق الطفل، 
الواجبة  والكفالات  الحقوق  الإنسان،  لحقوق  الأمريكية  البلدان  و93؛ محكمة  الفقرات 27، 28، 53، 58، 89-82، 92   ،6
للأطفال في سياق الهجرة و/أو للأطفال المحتاجين إلى حماية دولية، رأي استشاري OC-21/14، الفقرات 222، 231-233؛ 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل التدريب على الحماية لمسؤولي الحدود ونقاط الدخول الأوروبيّين 
)2011(، الوحدة 7؛ إعلان الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 13؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، المبدأ التوجيهي 
الدوري  التقرير  الختاميّة حول  المهاجرين وأفراد أسرهم، الملاحظات  العمال  المعنية بحماية حقوق جميع  اللجنة  8 )5(؛ 
الثاني للمكسيك )CMW/C/MEX/CO/2(، الفقرة 56 )هـ(؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم، الملاحظات الختامية حول التقرير الدوري الثاني للسلفادور )CMW/C/SLV/CO/2(، الفقرة 49 )د(. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 50؛ مجلس أوروبا، التوصية 545
CM/Rec(2007)9 الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا إلى الدول الأعضاء بشأن مشاريع الحياة للمهاجرين 

القاصرين غير المصحوبين بذويهم. 

)أ(؛ 555  82 الفقرة   CMW/C/TUR/CO/1 أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  بحماية  المعنية  اللجنة 
CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 51؛ لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 50 
)ل(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرتان 84 و86؛ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 10.2 
)ج(؛ تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن وضع المهاجرين العابرين )A/HRC/31/35(، الفقرة 
27؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 

والإتجار بالبشر، المبدأ التوجيهي 6 )8(؛ A/HRC/23/46، المرفق، الفقرة 103. 

565 ،A/HRC/23/46 الفقرة 51؛ ،CMW/C/HND/CO/Q اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
المرفق، الفقرة 103. 

575 ،)E/CN.4/2005/48( مناسب  الحق في مستوى معيشي  اللائق كعنصر من عناصر  بالسكن  المعني  الخاص  المقرّر  تقرير 
الفقرات 13، 50-56؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق 
في عدم التمييز في هذا السياق )A/HRC/31/54(، الفقرات 2، 16، 17، 34، 43، 46؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
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الفضلى  اللاجئين بشأن تحديد المصالح  التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون  المبادئ  لتنفيذ  الميداني  الدليل  اللاجئين، 
للطفل، القسم 3.11.5 حول الرعاية في المؤسسات. 

بتغيّ 585 المعنيّة  الدولية  الحكومية  بالهيئة  الخاص  المصطلحات  راجِع مسرد  الشديدة"،  الطقس  "أحوال  تحديدات  للنظر في 
المناخ، إدارة مخاطر الظواهر المتطرفّة والكوارث للنهوض بعملية التكيّف مع تغيّ المناخ، المرفق الثاني، سي.بي فيلد وآخرون، 
)مطبوعات جامعة كامبردج، 2012(، ص.555-564. أنظر أيضًا القسم 3.1.2، ص. 115-118 من التقرير نفسه. للنظر في 

 .)FCCC/TP/2012/7( "تحديد " الظواهر البطيئة الحدوث"، راجِع الظواهر البطيئة الحدوث: الورقة التقنية

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 595
والإتجار بالبشر، المبدأ التوجيهي 11)11(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة 

الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9 )21( و)22(. 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 )3(؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 606
المادة 6؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 14؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 19 )2(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام 
رقم 3 )2012( حول تنفيذ المادة 14؛ المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات 
الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني؛ A/HRC/23/46، المرفق، الفقرة 103. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 27؛ لجنة القضاء على 616
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ع(؛ A/HRC/13/30، الفقرة 61؛ لجنة حقوق الإنسان، 
التعليق العام رقم 35 )2014( حول حق الفرد في الحرية والأمن، الفقرة 18؛ لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختاميّة 
)أ(؛   15 الفقرة   ،)CAT/C/NLD/CO/5-6( لهولندا  والسادس  الخامس  الدورييّن  للتقريرين  الجامع  الموحّد  التقرير  في 
CAT/C/CYP/CO/4، الفقرة 17 )ج(؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المادة 7 
)1( و)2(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق 
الإنسان على الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 8 )5(؛ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أداة التقييم الذاتي للأمم لرفع مستوى 
التأهّب لمعالجة آثار الأزمات عبر الحدود )2013(؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية بشأن 
الحماية الموقتة أو ترتيبات الإقامة )2014(؛ المؤتمر الإقليمي للهجرة وحماية الأشخاص المتنقلين عبر الحدود في سياق الكوارث: 
دليل الممارسات الفعالة للدول الأعضاء في المؤتمر الإقليمي للهجرة )2016(؛ مبادرة نانسن، جدول الأعمال المتعلق بحماية 

الاشخاص النازحين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغيّ المناخ، عدد 1 )2015(.  

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 626
على الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 9. 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 636 الخاص  الدولي  العهد  المادتان 7 و8؛  بالحقوق المدنية والسياسية،  الخاص  الدولي  العهد 
والثقافية ، المواد 6 )1(، 7 و10 )3(؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادتان 1 و2 )1(؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 19 )1(، 
32)1(، 34، 35 و36؛ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 
وفي المواد الإباحيّة؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 16؛ اتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة، المادة 6؛ إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصّة الأطفال 
والنساء؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المادة 6 )3(؛ منظمة العمل الدولية، اتفاقية بشأن 
حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1991 )رقم 182(؛ بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 )رقم 29(، 
المادة 2؛ مجلس اوروبا، اتفاقية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي )CETS No.201(؛ اللجنة 
المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19 )1992( بشأن العنف ضد المرأة؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على 
التمييز ضدّ المرأة، التوصية  العامة رقم 26، الفقرات 11، 12، 19، 20، 21 )ي( و)ل(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ 
المرأة، التوصية العامة رقم 27 )2010( بشأن المسنّات وحماية حقوقهنّ الإنسانية، الفقرات 16، 18، 37 و38؛ اللجنة المعنيّة 
بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرات 15، 22، 23، 27، 28، 31 و46؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء 
على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرات 8، 10، 16 )ب(، 17 )و(، 19 )و(، 24 و26؛ لجنة حقوق الطفل، 
التعليق العام رقم 3 )2003( بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، الفقرات 37-38؛ لجنة حقوق الطفل، 
التعليق العام رقم 6، الفقرات 3، 23، 31، 40، 47 و50-54؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة حقوق 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

الطفل، التوصية العامة المشتركة رقم 31 والتعليق العام رقم 18، الفقرات 18-29، 27 )د(، 85 و86 )هـ(؛ لجنة حقوق الطفل، 
التعليق العام رقم 20 )2016( بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، الفقرتان 82، 83؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 )2000( بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الفقرة 
51؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22 )2016( بشأن الحق بالصحة الجنسيّة 
والإنجابيّة، الفقرات 29، 32، 49 )د( و59؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق 
العام رقم 2، الفقرتان 21-22؛ لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختاميّة للتقرير الدوري الرابع للولايات المتحدة الأميركية 
)CCPR/C/USA/CO/4(، الفقرة 14؛ منهاج عمل بيجين، الفقرات 58 )ك(، 116، 126 )د( و148 )ب(؛ إعلان السلفادور 
بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظُم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطوّرها في عالم متغيّ، الفقرة 
العامة  الجمعية  الفقرة 8؛ قرار  العامة 172/66،  الجمعية  الفقرات 3، 11 و16؛ قرار  العامة 185/67،  الجمعية  38؛ قرار 
130/70، الفقرات 6، 9، 10، 11 و24؛ قرار الجمعية العامة 164/70، " التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار 
السن وكرامتهم"، الفقرة 3؛ مبادئ الأمم المتحدة بشأن كبار السن، المبدأ 17؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرات 8، 
20، 27 وغايات أهداف التنمية المستدامة 5.2، 5.3، 8.7، 16.1، 16.2؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرات 
10 و 29-31؛ A/HRC/31/57، الفقرة 31؛ الفريق العالمي المعني بالهجرة، الاستغلال والانتهاك للمهاجرين الدوليّين، وبخاصّة 
من هم في وضع غير نظامي: مقاربة حقوق الإنسان )2013(. في سياق الإتجار بالبشر، أنظر أيضًا مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، مفهوم "الاستغلال" في بروتوكول منع الإتجار بالبشر )2015(؛ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقييم وضع 
المرأة في أزمة اللاجئين والمهاجرين في صربيا ومقدونيا )يوغوسلافيا السابقة( )إسطنبول، مكتب هيئة الأمم المتحدة الإقليمي 

للمرأة لأوروبا وآسيا الوسطى، 2016(. 

اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية بشأنها؛ منظمة العمل الدولية، اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 646
1999 )رقم 182(؛ بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 )رقم 29(؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار 
بالأشخاص وبخاصّة الأطفال والنساء؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 50-51؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة 
125 )ج(؛ قرار الجمعية العامة 130/70، الفقرة 10؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرتان 8 و27 وغايات أهداف 
التنمية المستدامة 5.2، 5.3، 8.7، 8.8 و16.2؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 3/32، الفقرة 2 )ب(؛ تقرير المقرّر الخاص المعني 

 .)A/HRC/26/35( بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن استغلال المهاجرين في العمل

هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقييم وضع المرأة في أزمة اللاجئين والمهاجرين في صربيا ومقدونيا )يوغوسلافيا السابقة(. 656

اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرتان 35 و36؛ اللجنة المعنية بالحقوق 666
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22، الفقرات 29، 32، 45 و59؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ 
المرأة، التوصية العامة رقم 19؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 24 )1999( بشأن المرأة 
والصحة، الفقرات 5، 12 )د(، 16، 25 و29؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 
50 )ط(؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 21 و36؛ لجنة 
حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15 )2013( بشأن حق الطفل بالتمتعّ بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الفقرات 10، 
60 و88؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 3، الفقرات 10، 26، 41، 43، 45، 49، 50، 53؛ 
منهاج عمل بيجين، الفقرة 125 )و(؛ إعلان الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 11؛ قرار الجمعية 
العامة 229/69، "الهجرة الدولية والتنمية"، الفقرة 16؛ قرار الجمعية العامة 69/ 149 "الإتجار بالنساء والفتيات"، الفقرتان 
15 و29؛ قرار الجمعية العامة 130/70، الفقرات 4، 15 و19؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرات 26، 31 
و59، والمرفق الثاني، الفقرة 8 )س(؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 2/29، الديباجة والفقرة 7 )أ(؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 
14/32، 15 تموز/يوليو 2016، الديباجة والفقرة 10؛ الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعنيّ بالصحة الإنجابيّة في حالات 
الأزمات، مجموعة الخدمات الأوليّة التي تمثلّ الحد الأدنى للصحة الإنجابيّة في حالات الأزمات؛ إعلان مبادئ العدل الأساسيّة 

المتعلقّة بضحايا الإجرام والتعسّف في استعمال السلطة، الفقرات 14-17 )قرار الجمعية العامة 34/40(. 

الجمعية العامة، إعلان مبادئ العدل الأساسيّة المتعلقّة بضحايا الإجرام والتعسّف في استعمال السلطة، الفقرة 16؛ تنفيذ 676
إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ العدل الأساسيّة المتعلقّة بضحايا الإجرام والتعسّف في استعمال السلطة، قرار المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي 57/1989، الفقرة 3 )ب(؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سياسية السن ونوع 

الجنس والتنوّع: العمل مع الناس والمجتمعات من أجل المساواة والحماية )2011(. 
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اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 21 )ب( و)ج( و36 )د( 686
و)هـ(؛  لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 21 و25 )ب(؛ اللجنة المعنيّة 
بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 8؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 )2008( بشأن 
تنفيذ المادة 2، الفقرتان 18 و22؛ قرار الجمعية العامة 172/66، الفقرة 4 )هـ(؛ الاستراتيجيات النموذجيّة والتدابير العملية 
للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، قرار الجمعية العامة 194/69، المرفق، الفقرة 47؛ 
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 

على الحدود الدوليّة، المبدأ 13 والخطوط التوجيهيّة 1 )10(، 2 )10( و)11(، 3 )17(، 5 )9( و8 )20(. 

لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 31، الفقرتان 2 و10؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال 696
المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 2؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 
26، الفقرتان 21-22؛ لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرات 10، 25 )ب( و51 
)د(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 3 )ب(؛ A/71/285، الفقرات 80-82؛ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توصيات 
بشأن العمل الشرطي في المجتمعات المتعدّدة الأعراق، توصية رقم 20؛ مجلس أوروبا، المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية 
والتعصّب، توصيات السياسة العامة رقم 11 بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في العمل الشرطي، الفقرة 72. أنظر 

أيضًا "جدار الحماية" في مسرد المصطلحات الرئيسة في الوثيقة الراهنة. 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المادة 6 )3(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، 707
التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 25 )ب( و27 )ب( )ii(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 

32، الفقرة 8؛ قرار الجمعية العامة 130/70، الفقرات 18، 21 و22؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 4 )د(. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9 )1(؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 717
العام رقم  التعليق  المادة 31 )1(؛ لجنة حقوق الإنسان،  اللاجئين،  الخاصة بوضع  المادة 16 )1(؛ الاتفاقية  وأفراد أسرهم، 
الدولي  العهد  القانونية بموجب  الالتزامات  من  الأدنى  الحد  الإنسان  لجنة حقوق  و18. وضعت   3 الفقرتين  وبخاصّة   ،35
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وأشارت صكوك أخرى وخبراء بوضوح إلى وجوب وقف احتجاز المهاجرين؛ أنظر اللجنة 
المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 24؛ لجنة مناهضة التعذيب، 
CAT/C/CYP/CO/4، الفقرة 17 )أ(؛ لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختاميّة حول التقرير الجامع الموحّد للتقريرين 
الرابع والخامس لأستراليا )CAT/C/AUS/CO/4-5(، الفقرة 16؛ تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين 
 ،A/HRC/23/46 67-68؛  الفقرتان   ،A/HRC/20/24 73-74؛  الفقرتان   ،)E/CN.4/2003/85( المهاجرين  العمال  بشأن 
الفقرات 47-54؛ تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين في 

سياق تحركّات الهجرة الكبيرة )A/HRC/33/67(، الفقرة 108 )ب(. 

58؛ 727 الفقرة   ،A/HRC/13/30 53؛  الفقرة   ،A/HRC/7/4 45-46؛  الفقرتان   ،21 المبدأ  المرفق،   ،A/HRC/30/37
A/HRC/29/36، الفقرة 111. 

CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 48 )ج(؛ CAT/C/CYP/CO/4، الفقرة 17 )ج(؛ CAT/C/AUS/CO/4-5، الفقرة 16؛ 737
المبادئ  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  9؛  الفقرة  المهاجرين"،  العامة 184/63، "حماية  الجمعية  قرار 
المبدأ  الاحتجاز )2012(،  اللجوء وبدائل  باحتجاز ملتمسي  يتعلقّ  فيما  المنطبقة  والقواعد  بالمعايير  الصلة  التوجيهية ذات 
 ،A/HRC/20/24 الفقرة 75 )و(؛ ،E/CN.4/2003/85 التوجيهي 4.3؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 33؛
 ،A/HRC/31/57 الفقرات 45، 65، 70 و88؛ ،A/HRC/29/36 الفقرتان 48 و92؛ ،A/HRC/23/46 الفقرات 48-67 و73؛
التعسّفي بشأن زيارته إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال  الفقرة 37؛ تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز 
الفقرتان   ،A/HRC/7/4 الفقرة 33؛  ،)E/CN.4/1999/63/ADD.3( اللجوء  المهاجرين وملتمسي  المتعلقة بمسألة  إيرلندا 
53-54؛ A/HRC/13/30، الفقرة 65؛ A/HRC/31/35، الفقرات 47-49؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اجتماع المائدة المستديرة العالمية بشأن بدائل احتجاز ملتمسي اللجوء 
واللاجئين والمهاجرين والأشخاص عديمي الجنسيّة: ملخّص النتائج )2011(؛ التحالف الدولي المعنيّ بالاحتجاز ومركز لاتروب 

لأبحاث اللاجئين، هناك بدائل: دليل بشأن مكافحة احتجاز المهاجرين غير المبّرر )2015(. 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 34؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال 747
المهاجرين وأفراد اسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 45-46؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الملاحظات 
الختاميّة بشأن التقرير الأوّلي للاتحاد الأوروبي )CRPD/C/EU/CO/1(، الفقرتان 34-35؛ E/CN/.4/2003/85، الفقرات 
41-51؛ A/HRC/20/24، الفقرات 36-47؛ A/HRC/13/30، الفقرة 56؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة )/HRC/28/68(، الفقرتان 48 و86 )ز(؛ المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلقّ باحتجاز ملتمسي اللجوء 
وبدائل الاحتجاز، المبدأ التوجيهي 9؛ التحالف الدولي المعنيّ بالاحتجاز، الإطار القانوني والمعايير المتعلقّة باحتجاز اللاجئين 
وملتمسي اللجوء والمهاجرين: الدليل )2011(، المعيار رقم 2؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ 
والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، المبدأ 7 والمبادئ التوجيهيّة 2 )6( و6 )1(. وكذلك، 
يدعو المبدأ التوجيهي 5 )5( الدول إلى ضمان " عدم تعريض الجهود المبذولة في إنفاذ القانون الأشخاصَ المتجَر بهم لخطر 

العقاب عن جرائم ارتكُبت نتيجة لأوضاعهم".

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمّل المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 757
ورقم 23، الفقرات 5، 6،10؛ اتفاقية بشأن حقوق الطفل، المواد 2، 3، 9، 22 و37؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، 
الفقرة 61؛ لجنة حقوق الطفل، تقرير يوم المناقشة العامة لعام 2012 بشأن حقوق الطفل في سياق الهجرة الدولية، الفقرات 
78-80؛ CAT/C/AUS/CO/4-5، الفقرة 16؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمّل المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق 
العام رقم 2، الفقرة 33؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 48 )ب(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 56؛ 
A/71/413، الفقرات 39، 40، 62؛A/HRC/13/30، الفقرة 60؛ A/HRC/28/68، بكامله وبخاصّة بشأن الأطفال المهاجرين 
A/ الفقرتان 44 و112؛  ،A/HRC/29/36 الفقرات 38-41؛  ،A/HRC/20/24 الفقرات 59-62، 66، 67، 80-83 و85؛ في 

HRC/31/35، الفقرتان 44-45؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "حقوق الإنسان للجميع بمن فيهم 
المهاجرين"؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وفق خبراء الأمم المتحدة: "يجب ألا يوضع الأطفال والأسر 
أبدًا في مراكز احتجاز المهاجرين"؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمعايير 
والقواعد المنطبقة فيما يتعلقّ باحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل الاحتجاز، المبدأ التوجيهي 9.2؛  المفوضية السامية للأمم 
اللجوء واللاجئين  إنهاء احتجاز طالبي  الحكومات في  اللاجئين، ما بعد الاحتجاز: استراتيجية عالمية لدعم  المتحدة لشؤون 
2014-2019 )2014(؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موقف المفوضية بشأن احتجاز اللاجئين والأطفال 

المهاجرين في سياق الهجرة )2017(.  

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمّل المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 767
A/ الفقرتان 158 و160؛ ،OC-21/14 23، الفقرات 5، 6، 10-12؛ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، رأي استشاري
HRC/28/68، بالكامل وبخاصة بشأن الأطفال المهاجرين في الفقرة 80؛ A/HRC/20/24 الفقرة 72 )ح(؛ مكتب مفوض 
أبدًا في مراكز احتجاز  ألا يوضع الأطفال والأسر  المتحدة: "يجب  الإنسان، قال خبراء الأمم  السامي لحقوق  المتحدة  الأمم 

المهاجرين". 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9 )1(. 777

أنظر على سبيل المثال مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضّون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز 787
أو السجن، المبدأ 14؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرات 24-30؛ تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز 

التعسّفي، المداولة رقم 5 بشأن وضع المهاجرين وملتمسي اللجوء )E/CN.4/2000/4، المرفق الثاني(، المبدآن 1 و8. 

يجب، على سبيل المثال، أن يزوَّد المهاجرون بمعلوماتٍ حول حقهم في الاعتراض على القرارات، وطلب المساعدة القانونية 797
والتواصل مع السلطات القنصليّة وغيرها من الهيئات والحصول على خدمات الترجمة الفوريةّ/التحريريةّ. يجب أن تخضع 
القرارات أيضًا لمراجعةٍ قضائيّة. أنظر مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضّون لأيّ شكل من أشكال 
الاحتجاز أو السجن، المبدأ 13؛ A/HRC/30/37، المرفق، المبدأ 21؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 18؛ 

اللجنة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD/C/EU/CO/1، الفقرة 34. 

لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 46؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 13؛ اللجنة 808
المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 36-48؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء 
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على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، بكاملها وبخاصّة الفقرات 48، 49 و51 )ن(: اللجنة المعنيّة بحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة CRPD/C/EU/CO/1، الفقرتان 34-35؛ A/HRC/31/57، الفقرات 16-20، 31، 32، 34-36، 68، 70 و71؛ 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضّون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المبدآن 17 

و18؛ A/HRC/33/51، الفقرات 58، 74 و76. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9 )4(؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفرات 818-39
48؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 27، 30، 32 و33؛ 

E/CN.4/2000/4، المرفق الثاني، المبدآن 3 و6. 

39؛ 828  ،38  ،35-23 الفقرات   ،2 رقم  العام  التعليق  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  بحماية  المعنيّة  اللجنة 
CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 48 )أ(؛ لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختاميّة بشأن التقرير الدوريّ الرابع والخامس 
 ،CERD/C/ESP/CO/18-20 16؛  الفقرة   ،CAT/C/AUS/CO/4-5 9؛  الفقرة   ،)CAT/C/BGR/CO/4-5( لبلغاريا 
الفقرة 13 )ب(؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، ملاحظات ختاميّة بشأن التقارير الدورية رقم 19 و20 و21 للكاميرون 
التمييز  بالقضاء على  المعنيّة  اللجنة  15؛  الفقرة   ،CCPR/C/USA/CO/4 18؛ الفقرة   ،)CERD/C/CMR/CO/19-21(
ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 26 )ي(؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، 
 ،A/HRC/30/37 الفقرتان 59 و64؛ ،A/HRC/13/30 المرفق الثاني، المبادئ 1، 6، 7؛ ،E/CN.4/2000/4 الفقرة 53 )ج(؛
المرفق، المبدأ 21، الفقرة 42؛ A/HRC/13/30، الفقرتان 59 و61؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي، النتائج الأوليّة 
لزيارة الفريق إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ E/CN.4/2003/85، الفقرات 20-34، 35، 74 و75؛ A/HRC/20/24، في فقرات 
محدّدة 8-12 و72؛ A/HRC/23/46، الفقرتان 51-52؛ A/HRC/29/36، الفقرات -41 45؛ A/HRC/31/57، الفقرة 70 

)هـ(؛ A/HRC/31/35، الفقرات 46-40. 

المدنية 838 بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  أيضًا  أنظر  مانديلا(.  نيلسون  )قواعد  السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجيّة  القواعد 
والسياسية، المادة 10؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 17؛ قواعد الأمم المتحدة 
لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازيةّ للمجرمات )قواعد بانكوك(؛ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيّة لإدارة شؤون 
قضاء الأحداث )قواعد بيجين(؛ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيّة للتدابير غير الاحتجازيةّ )قواعد طوكيو(؛ قواعد الأمم 
المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردّين من حرّيتهم؛ مبادئ توجيهيّة للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائيّة؛ 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضّون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ مكتب مفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود 
الإنسان، ملاحظات  لجنة حقوق  الفقرة 13 )ب(؛   ،CERD/C/ESP/CO/18-20 12(؛(  -)7( التوجيهي 8  المبدأ  الدوليّة، 
الفقرة 14   ،CCPR/C/LVA/CO/3 الفقرة 18؛  ،)CCPR/C/FRA/CO/4( الرابع لفرنسا الدوري  التقرير  ختاميّة بشأن 
)هـ(؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 40 و42؛ اللجنة 
المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 34؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 
التوصية العامة رقم 33، الفقرة 53 )ج(؛ A/HRC/20/24، فقرات محدّدة 25-32 و27؛ A/HRC/31/57، الفقرات 32، 33 
و70 )ق( و )ش(؛ رابطة منع التعذيب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مراقبة احتجاز المهاجرين: دليل 

عملّي )2014(، لا سيّما القسمين 4.4 و4.6. 

الإنسان، 848 حقوق  لجنة  و)3(؛   )2(  17 المادة  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدوليّة  الاتفاقية 
التعليق العام رقم 35، الفقرتان 14 و18؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق 
لنيوزيلندا  السادس  الدوري  التقرير  بشأن  ختاميّة  ملاحظات  الإنسان،  حقوق  لجنة  37-39؛   ،24 الفقرات   ،2 رقم  العام 
)CCPR/C/NZL/CO/6(، الفقرة 38 )ب(؛ E/CN.4/2000/4، المرفق الثاني، المبدأ 9؛ E/CN.4/2003/85، الفقرات 17، 
18، 41، 46، 53، 56، 63، 73 و75 )ط( و )ن(؛ A/HRC/20/24، الفقرات 31، 33-35؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، ، المبدأ التوجيهي 
8 )9(. في حين أنّ شركاتٍ خاصّة تتولّ تشغيل المرافق، يتوجّب على الدول إخضاعها للمساءلة بشأن أيّ انتهاك لحقوق الإنسان 
في سياق تنفيذ أعمالها. أنظر المبادئ التوجيهيّة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون 

"الحماية والاحترام والانتصاف".  
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القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(. أنظر أيضًا لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، 858
الفقرتان 14 و18؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 23-
35؛ A/HRC/29/36، الفقرة 42؛ A/HRC/31/57، الفقرتان 35 و41؛ رابطة منع التعذيب والمفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين، مراقبة احتجاز المهاجرين: دليل عملّي )2014(، لا سيّما الأقسام 4.1، 4.2، 4.3 و4.5. 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، المادتان 19 و20؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، الفقرة 868
11؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 36 )ب(؛ لجنة القضاء 
على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 31 )2004( بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائيّة؛ 
الفقرات 98-108؛ CERD/C/ESP/CO/18-20، الفقرة 13 )ب(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية 
 ،)206/A/71( ؛ التقرير السنويّ للممثل الخاص للأمين العام المعنيّ بمسألة العنف ضدّ الأطفال)العامة رقم 33، الفقرة 51 )ن
الفقرة 114؛ E/CN.4/2000/4، المرفق الثاني، المبدأ 10؛ E/CN.4/2003/85، الفقرة 75 )ط(؛ A/HRC/20/24، الفقرة 32؛ 
الفقرة 102؛   ،)A/HRC/23/46/Add.4( اليونان  إلى  بعثته  للمهاجرين عن  الإنسان  المعنيّ بحقوق  الخاص  المقرّر  تقرير 
المبادئ والخطوط  الإنسان،  السامي لحقوق  المتحدة  الأمم  الفقرات 38، 39 و70 )ظ(؛ مكتب مفوض   ،A/HRC/31/57
التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، الخط التوجيهي 8 )18( و)19(؛ رابطة منع التعذيب 

والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مراقبة احتجاز المهاجرين. 

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصليّة، لا سيّما المادتين 5 )أ( و )هـ( و36 )1(؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 878
والبحر والجو، المادة 16 )5(؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 58؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، 
التوصية العامة رقم 31، الفقرات 23، 26 )د( و38 )أ(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 
26، الفقرة 24 )ي(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 60؛ اللجنة المعنية بحماية 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 1 )2011( بشأن العمال المنزليّين المهاجرين، الفقرات 62-

64؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 6، 30، 34 و59؛ 
CMW/C/PER/CO/1، الفقرة 35؛ CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرتان 19  و31؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 56 
)أ( و)ب(؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرتان 37 )ب( و 39؛ A/HRC/30/37، المبدأ التوجيهي 21، الفقرة 110؛ مجموعة 
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضّون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المبدأ 16 )2(؛ القواعد 
النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد مانديلا(، القاعدة 62؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ 
والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهيّة 4 )11(، 5 )5( و 8 
)16(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 4 )ك(؛ A/71/285، الفقرة 98؛ محكمة الدول الأمريكيّة لحقوق الإنسان، رأي 

استشاري OC-21/14، الفقرات 126-128 و203-202. 

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 888
على الحدود الدوليّة، الخطان التوجيهياّن 4 )11( و8 )16(. 

لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، الفقرتان 8-9؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 898
أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 39؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ملاحظات 
 ،CMW/C/HND/CO/1 الفقرة 22؛ ،)CMW/C/BIH/CO/2( ختاميّة بشأن التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك
التجارية  بالأعمال  المتعلقة  التوجيهيّة  المبادئ  35؛  الفقرة   ،A/HRC/20/24 22؛  الفقرة   ،E/CN.4/2003/85 29؛  الفقرة 

وحقوق الإنسان؛ A/HRC/31/35، الفقرة 46. 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 909
23، الفقرتان 29-28. 

اتفاقية حقوق الطفل، المواد 5، 10، 22؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 44؛ منظمة 919
العمل الدولية، اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميليّة( )رقم 143(، المادة 13 )1(؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 19 
)1990( بشأن الأسرة، الفقرة 5؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26 ، الفقرة 26 )هـ(؛ اللجنة 
المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 23، الفقرة 
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37؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 3، 13، 79-83 و92؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 
57؛ محكمة الدول الأمريكيّة لحقوق الإنسان، رأي استشاري OC-21/14، الفقرات 84، 105 و167. 

اتفاقية حقوق الطفل، المادة 10 )1(. 929

اتفاقية حقوق الطفل، المواد 3، 5، 9، 10، 12، 16 و22 )2(؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 939
ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 23، الفقرتان 28-29؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 
79-83؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14، الفقرة 40؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ 
والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، المبدأ التوجيهي 8 )4( و)6(؛ إعلان الحوار الرفيع 
المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 13؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )د(؛ A/HRC/23/46، الفقرات 47-

49 و72؛ الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي، النتائج الأوليّة لزيارة الفريق الولايات المتحدة الأمريكية. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 79-83؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 949
أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 23، الفقرتان 35-34. 

اتفاقية حقوق الطفل، المادة 10 )1(. 959

اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 5 و9؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 19، الفقرة 2؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق 969
العام رقم 16 )1988( بشأن الحق في الخصوصيّة، الفقرة 5؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 
21 )1994( بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، الفقرة 13؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 7 )2005( بشأن 
إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، الفقرة 15؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة 29؛ قرار الجمعية العامة S-27/2، "عالم 

صالح للأطفال"، الفقرة 15، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، رأي استشاري OC-21/14، الفقرة 272. 

لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 19، الفقرة 5؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 55 )د( و )هـ(؛ محكمة الدول 979
الأمريكية لحقوق الإنسان، الرأي الاستشاري OC-21/14، الفقرة 280. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 989
ورقم 23، الفقرة 50. 

اتفاقية حقوق الطفل، الديباجة والمادتان 6 )2( و27؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 5 )2003( بشأن التدابير العامة 999
لتنفيذ الاتفاقية، الفقرة 12؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 23، 40 و44؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق 
العام رقم 14، الفقرات 4، 5، 16 )هـ(، 34، 42، 51، 71، 76 و84؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 ورقم 22، الفقرات 21-44؛ A/71/413، الفقرة 34؛ هـ. يوشيكاوا 
وج. خولوبتسيفا، الأهل المهاجرون بصفة غير مشروعة ونموّ أطفالهم: خلاصة الدراسات )معهد سياسات الهجرة، 2013(؛ 
ز.بروكوف، ي.شزين وأ. توكزدلوفسكا، عدم المساواة الدنيا: هل الأطفال الآتون من خلفية الهجرة أقل حظوة؟ )خلاصة أبحاث 

مركز إنوشينتي 07-2016(.  

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 1001
ورقم 22، الفقرات 27-33؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 20، الفقرة 77؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 
A/ لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، المبدأ أ )6(؛
HRC/28/68، الفقرة 73؛ A/71/413، الفقرتان 9 و55؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "مخيّم كاليه: 

الحكومتان الفرنسية والبريطانيّة أخفقتا في التزاماتهما تجاه حقوق الإنسان – بحسب ما قاله خبراء الأمم المتحدة". 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 1011
23، الفقرات 19-14. 

اتفاقية حقوق الطفل، المواد 2، 3، 12؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق 1021
الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 ورقم 22، الفقرات 34-39؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، لا سيّما الفقرات 
19-22، 25، 31، 40 و63؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12 )200( بشأن حق الطفل في الاستماع إليه؛ لجنة حقوق 
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الطفل، التعليق العام رقم 14؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 32؛ A/71/413، الفقرات 9، 15، 20، 24، 
31، 33-36، 38-40، 45، 55، 56، 58 و62؛ A/HRC/31/35، الفقرات 17، 18، 44 و67 )و(. 

اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 13 و17؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق 1031
الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 23، الفقرة 17 )ي(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرتان 25 و37؛ 

A/71/413، الفقرتان 31 و57. 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 ورقم 1041
22، الفقرة 32 )ط(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6؛ الفقرات 19-22؛ A/71/413، الفقرة 45. في مسألة الأطفال 
اللاجئين، أعدّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دليلاً توجيهيّاً حول كيفيّة وضع مبدأ مصالح الطفل الفضلى 
موضع التنفيذ. يركّز الدليل التوجيهي على أوضاع اللاجئين إلاّ أنهّ يمكن اعتماده في حالة الأطفال غير اللاجئين. أنظر المفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهيّة بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى )2008(. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 1051
23، الفقرة 4، يمكن البحث عن إرشادات الممارسات السليمة لتقييم الأعمار في المصادر التالية - من جملة مصادر اخرى- المكتب 
الأوروبي لدعم اللجوء، ممارسات تقييم الأعمار في أوروبا؛  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة، الطرق المأمونة والسليمة: ما هو دور الدول في ضمان حماية المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن 
ذويهم في أوروبا )2014(؛ ت.سميث ول.براونليز، تقييم الأعمال: مذكّرة تقنيّة )اليونيسف، 2013(؛ برنامج الأطفال المنفصلين عن 

ذويهم في أوروبا، ورقة موقف حول تقييم الأعمال في سياق الأطفال المنفصلين عن ذويهم في أوروبا، 2012. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، الفقرة 39؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرة 31 )ط(؛ القرار 1810 1061
)2011( الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الفقرة 5.10. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 1071
ورقم 22، الفقرة 14. 

مأخوذ بتصرفّ من قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 9 )ج(. أنظر أيضًا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 1081
)10(؛   8 التوجيهي  المبدأ  بالبشر،  والإتجار  الإنسان  بحقوق  يتعلقّ  فيما  بها  الموصى  التوجيهية  والمبادئ  المبادئ  الإنسان، 

A/71/413، الفقرة 63. 

اتفاقية حقوق الطفل، المادة 20؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6. 1091

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 21، 24، 25، 33-38، 55، 89 و95؛ A/71/413، الفقرتان 27 و35؛ محكمة 1101
الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، الرأي الاستشاري OC-21/14، الفقرات 132-136؛ منظمة إنقاذ الطفولة، تقرير مقدّم إلى 

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن المهاجرين العابرين )A/HRC/31/35(، ص.5. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 33، 36، 37، 39، 40، 63، 69 و95؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 1111
14، لاسيّما الفقرتين 94-95؛ A/71/413، الفقرات 27، 45 و63. 

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 1121
23، الفقرة 3؛ لجنة حقوق الطفل، تقرير يوم المناقشة العام لعام 2012، الفقرتان 68-69؛ القرار 1996 )2014( 1 الصادر عن 

الجمعية البرلمانيّة لمجلس أوروبا: "الأطفال المهاجرون: ما هي حقوقهم عند بلوغ سن 18؟"، الفقرة 10 )4(. 

اتفاقية حقوق الطفل، المادة 7؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، 1131
التعليق العام المشترك رقم 4 ورقم 23، الفقرات 20-22؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 7، الفقرتان 25 و36 )ح(؛ 
لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 20، الفقرة 41؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 
32، الفقرتان 56 و63 )م(؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الغاية 16.9 لأهداف التنمية المستدامة؛ قرار مجلس حقوق 

الإنسان 13/28، " تسجيل الولادات وحق كلّ إنسان في أن يعُترف له بالشخصية القانونية في كلّ مكان"، الفقرة 2 )ج(. 
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اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 23 )ب(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز 1141
ضد المرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرة 27؛ إعلان بيجين، الفقرتان 13 و19 ومنهاج عمل بيجين، الفقرات 1، 60 )د(، 181، 

185 و205 )د(؛ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سدّ الفجوة بين الجنسين في العمل الإنساني: عوامل التغيير. 

اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرات 5، 7، 12، 13-22، 23 )أ(، 25 و26؛ اللجنة 1151
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 27، الفقرة 50؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 

التوصية العامة رقم 32، الفقرات 16، 31 و50 )ب(، )د( و )و(. 

اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرة 34. أنظر أيضاً هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 1161
سدّ الفجوة بين الجنسين في العمل الإنساني؛ مفوضية اللاجئين النسائيّة، "حماية النساء والفتيات وتمكينهنّ في حالات التشردّ 
الرفيعة  العامة  الجلسة  لانعقاد  تحضيراً  بالهجرة  المعني  العالمي  الفريق  في  المتعددة  الفاعلة  الجهات  اجتماع  الجماعي"، 
المستوى للجمعية العامة بشأن إيجاد الحلول للتحركّات الكبيرة للاجئين والمهاجرين؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة 125 )ح( 
و)ط((؛ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقييم وضع المرأة في أزمة اللاجئين والمهاجرين في صربيا ومقدونيا )يوغوسلافيا السابقة(. 

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 16 )2(؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 1171
أشكال التمييز العنصري، المادة 5 )ب(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 18؛ اللجنة المعنية بالقضاء على 
التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 24 )أ(، )ك( و )ر( )د3-(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 
التوصية العامة رقم 30، الفقرة 81 )ك(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرات 
46 و50 )و(؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 25، الفقرة 2؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 21 و22؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
التعليق العام رقم 3، الفقرة 49؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة 125 )أ(- )ج(؛ قرار الجمعية العامة 130/70؛ تقرير الأمين العام 
بشأن العنف ضد المهاجرات العاملات )A/70/205(، الفقرة 67؛ مجلس أوروبا، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة 
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي  )اتفاقية إسطنبول(، المواد 4 )1(، 5 )1(، 12 )2( و)3(، 18، 20، 22، 23، 25؛ اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكالات، إرشادات دمج تدخلات مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي في العمل الإنساني: الحدّ من 
المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي )2015(؛ مفوضية اللاجئين النسائيّة، الاتفاقية الأوروبية -التركية تخذلُ النساء والفتيات 

المهاجرات )2016(. 

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 25 )أ( و26 )ز(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على 1181
التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 32، الفقرتان 34 و44؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة i( 232(؛ مجلس أوروبا، اتفاقية بشأن 

منع ومكافحة العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبول(، المادة 15؛ A/HRC/31/57، الفقرة 69. 

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 5 و23 )أ(؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق 1191
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام المشترك رقم 3 ورقم 22، الفقرة 24؛ منهاج عمل 
بيجين، الفقرة 124 )ز(؛ A/71/285، الفقرة 123؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 20 والغاية 1 )ب( من أهداف 
التنمية المستدامة؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 31؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، " معالجة الأبعاد الجنسانيّة في تحركّات اللاجئين والمهاجرين الواسعة النطاق": بيان مشترك صادر عن اللجنة المعنية 
بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة 

للمرأة، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 19 سبتمبر/أيلول 2016. 

1201 ،A/71/285 اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرات 5، 10، 13، 24 )أ( و26 )أ(؛
الفقرتان 59 و123. 

اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرات 5، 10، 13، 24 )أ( و26 )أ(؛ اللجنة المعنيّة 1211
بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 40؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 8 وغايات 
أهداف التنمية المستدامة 5.1، 5.5 و16 )ب(؛ A/71/285، الفقرتان 59 و123؛ لجنة خبراء منظمة العمل الدوليّة، تعزيز 
الهجرة العادلة: دراسة استقصائيّة متعلقة بصكوك العمّل المهاجرين، ILC.105/III (1B), 2016، الفقرة 543؛ هيئة الأمم 
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المتحدة للمرأة، توصيات بشأن معالجة حقوق الإنسان للمرأة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظاميّة 
)2017(، لا سيّما الفقرات 1.1، 1.3، 2.1، 2.2 و5.12. 

اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 24 )أ( و26 )أ(. 1221

أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى وجوب التزام الدول بضمان تكافؤ فرص حصول جميع 1231
المهاجرين على خدمات الوقاية والعلاج والخدمات الصحيّة الملطفّة بصرف النظر عن وضعهم ووثائقهم المتعلقّة بالهجرة أو 
الإقامة. أنظر E/C.12/2017/1، الفقرات 5، 6، 9، 11، 12، 15؛ والتعليق العام رقم 14، الفقرة 34. هذا وأكّدت منظمة الصحة 
العالمية على وجوب تطبيق التدابير الصحية من دون تمييز: أنظر اللوائح الصحية الدولية، الطبعة الثانية )2005(، المادة 42. 
أنظر أيضًا اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرة 30؛ اتفاقية حقوق الطفل، 
المادة 24 )1(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 3، الفقرات 21، 22 و28؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية 
العامة رقم 30، الفقرتان 29 و36، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 
2، الفقرتان 73-74؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 3، الفقرتان 39 و49؛ تقرير المقرّر 
الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين )A/HRC/14/30(، الفقرات 10-15، 19، 20، 26، 29، 31، 33، 34، 37، 71 و72؛ 
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 
على الحدود الدوليةّ، الخط التوجيهي 6 )6( و)7(؛ القرار 1637 )2008(، الفقرة 9.13، الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس 

اوروبا: "لاجئو القوارب في أوروبا: تدفق الهجرة المختلطة بحراً باتجاه جنوب أوروبا". 

اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرتان 36 و44 )ب(؛ لجنة حقوق الطفل، 1241
التعليق العام رقم 15، الفقرة 41؛ خطة التنمية المستدامة، الغاية 3.8 لأهداف التنمية المستدامة؛ "دراسة مكتب مفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن التحديات والممارسات الفضلى في تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الطفل في سياق 

الهجرة" )A/HRC/15/29(، الفقرة 63. 

اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرات 3، 12 )ب(، 18-27، 34، 43 )أ(، 1251
 ،A/HRC/15/29 50، 54 و57؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15، الفقرات 8-11، 21، 72، 83، 94، 98، 104 و114؛

الفقرتان 63-62. 

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 7.11 والفصلين السابع والثامن؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 1261
والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، لا سيّما الفقرات 11، 12، 14، 18، 21، 22، 23، 34-37، 44 )أ( و)د( و50؛ اللجنة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  العام رقم 6 )1995( بشأن  التعليق  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  المعنية 
والثقافية لكبار السن، الفقرة 34؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 3، الفقرات 6، 7، 11، 16، 17، 20 و23؛ لجنة 
حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4 )2003( بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، الفقرات 33-26، 
39 )ب( و40؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15، الفقرات 10، 15، 54، 58-61، 69 و114؛ اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 24، الفقرات 11، 13، 14، 15 )أ(، 16، 18، 21، 22، 24، 25، 28، 29 و31؛ اللجنة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 27، الفقرتان 18 و46؛ مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن، المبدآن 

11 و14؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 26 والغاية 3.8 لأهداف التنمية المستدامة. 

اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4، 1271
لاسيّما الفقرات 20، 28، 30، 31، 39 )ج(، 40 و41 )أ(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15، الفقرات 10، 54، 56، 60، 
69 و70؛ لجنة وضع المرأة، النتائج المتفق عليها للجلسة الثامنة والخمسين، "التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائيّة 
للألفية للمرأة والفتيات"، الفقرات 23، 24، 42 )س( و42 )ع(؛ لجنة وضع المرأة، النتائج المتفق عليها في الجلسة الستين، 
الفقرة 23 )ك( و)س(؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 26 والغايات 3.1، 3.7 و5.6 لأهداف التنمية المستدامة؛ 
إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرتان 30-31؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ 

والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليةّ، الخط التوجيهي 7 )6(. 

الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعنيّ بالصحة الإنجابيّة في حالات الأزمات، مجموعة الخدمات الأوليّة التي تمثلّ الحد 1281
الأدنى للصحة الإنجابيّة في حالات الأزمات. 
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الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب )الإيدز(: تكثيف جهودنا من أجل القضاء 1291
على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز )قرار الجمعية العامة 277/65، المرفق(، الفقرات 39-41، 59 )و(، 60، 61، 77، 
79، 80 و84؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 28/16، " حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة 
نقص المناعة المكتسب )الإيدز("، الفقرات 1، 8 )هـ(، 14، 16 و20؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 30. 

الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعنيّ بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها )قرار الجمعية 1301
العامة 2/66، المرفق(؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الغاية 3.3 لأهداف التنمية المستدامة؛ المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقات في حالات النزوح القسري )2011(. 

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرات 17، 22، 26، 27، 34، 36، 49 و53؛ لجنة 1311
حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4، الفقرات i( 39 ،35 ،10 ،6( و41 )أ(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 
22، 44 و48؛ مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية )قرار الجمعية العامة 119/46، 
 ،A/HRC/15/29 الملحق(؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرات 7 و26 الغاية 3.4 من أهداف التنمية المستدامة؛
والوكالات   MHPSS.net ،للهجرية الدولية  المنظمة  اللاجئين،  المتحدة لشؤون  للأمم  السامية  المفوضية  الفقرات 51 و76؛ 
الموقعّة، الصحة العقلية والدعم النفس-اجتماعي للاجئين، ملتمسي اللجوء والمهاجرين المتنقلين في أوروبا: مذكرة توجيهية 
متعددة الوكالات )2015(؛ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الضوابط الإرشادية للصحة العقلية والدعم النفس - اجتماعي 
في حالات الطوارئ )2007(؛ ي. فاسيل وأ. بيرنيت، تقديم خدمات الصحة العقلية للمهاجرين الراشدين المستضعفين: دليل 

توجيهي للمفوضين )مايند، مع كلية المشردين والصحة الشمولية/باسواي، 2014(.

بإشارة خاصة إلى الخدمات الصحية، أكّدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: "يجب ألا 1321
توجب الدول الأطراف على مؤسسات الصحة العامة أن تبلغ أو خلاف ذلك تتبادل البيانات بشأن وضع هجرة المريض مع 
سلطات الهجرة ويجب ألا يتوجب على مزودي الرعاية الصحية القيام بذلك". أنظر التعليق العام رقم 2، الفقرة 74. أنظر أيضًا 
"جدار الحماية"، في مسرد المصطلحات الرئيسية في هذه الوثيقة؛ وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اعتقال المهاجرين 
غير النظاميين، الديباجة؛ كريبو وهاستي، "قضية "جدار الحماية""، ص. 157-183؛ المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية 

والتعصب، التوصية السياسية العامة رقم 16. 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 1331.77

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 )1(؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 1341
وأفراد أسرهم، المادة 17 )1(؛ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، 
القواعد 6-18، 25 )2(، 34، 35، 38، 39، 41 )د(، 48 و51 )1(؛ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد مانديلا(، 
القواعد 18، 19 )1(، 22، 24-35، 42، 46، 84 )2(، 92 )2(، 105، 109 و110؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 36 و46؛ A/HRC/13/30، الفقرة 65؛ A/HRC/20/24، الفقرتان 

25-26 ؛ A/71/285، الفقرة 90.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11 )1(؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 24 و27؛ 1351
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 12؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 28. أنظر أيضًا 
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4 )1991( بشأن الحق في سكن لائق، لاسيما 
الفقرات 6، 7، 11 و12؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 6، الفقرة 32؛ اللجنة 
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12 )1999( بشأن الحق في غذاء كاف، الفقرات 4، 18، 
38 و39؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 15 )2002( بشأن الحق في الحصول 
على المياه، الفقرات 13، 16، 28، 34 و60؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، 
الفقرات 3، 6 و8؛ E/C.12/2017/1، الفقرات 3، 4، 5، 6، 9، 11، 14 و15؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 
3، 44 و45؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 2، الفقرة 42، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 3، الفقرتان 55 و59؛ مبادئ الأمم المتحدة المعلقة بكبار السن، المبدأ 14؛ خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030، الغايات 6.1 و6.2 و11.1 من أهداف التنمية المستدامة. أنظر أيضًا إعلان نيويورك من أجل اللاجئين 
والمهاجرين، الفقرة 11 )"...نشدد على ضرورة أن يحيى )المهاجرون( حياتهم في أمان وكرامة"(. الخطة الحضرية الجديدة، 
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

الفقرة 28؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقات في حالات النزوح القسري 
.)2011(

لجنة المستوطنات البشرية تعرفّ المأوى الملائم "بالتمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان الكافي، 1361
والإنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل الأساسي الملائم، والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك 
بتكاليف معقولة". أنظر أيضًا قرار الجمعية العامة 163/46، "الاستراتيجية العالمية لتوفير المأوى حتى عام 2000"؛ تقرير 
المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم والحق في السكن اللائق 
)A/65/261(؛ تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم في 
الإطار العام للاستجابة للكوارث على أساس الحق في السكن اللائق )A/66/270(؛ ل. فرحة، "هل من امرأة في المنزل؟ إعادة/

تكوين حق الإنسان في السكن"، الصحيفة الكندية للنساء والقانون، المجلد 14، رقم 1 )2002(، ص. 118-141؛ لجنة القضاء 
على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 29 )بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بحق غير المواطنين بالسكن(؛ 
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الحق في السكن اللائق، 

صحيفة وقائع رقم 21 )الاستعراض 1( )2014(؛ الخطة الحضرية الجديدة، الفقرات 31، 21 و48.

اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4، الفقرة 12؛ اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية 1371
والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 6، الفقرة 32 )2(؛ E/C.12/2017/1، الفقرة 14؛ الخطة الحضَية الجديدة، الفقرات 

31، 21 و48. 

اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4؛ تقرير المقرّر الخاص المعنيّ بالسكن اللائق 1381
كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب: المبادئ الأساسيّة والمبادئ التوجيهيّة المتعلقّة بعمليّات الإخلاء والترحيل 
بدافع التنمية )A/HRC/4/18، المرفق الأوّل(؛ القرار 77/1993 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، "الإخلاء القسري"، الفقرة 1. 

أنظر مسرد المصطلحات الرئيسة في الوثيقة الراهنة. أنظر أيضًا وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسيّة، توقيف المهاجرين غير 1391
النظاميّين، الديباجة؛ كريبو وهاستي "قضية "جدار حماية"، ص. 157-183؛ المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصّب، 

توصيات السياسة العامة رقم 16. 

   E/CN.4/2005/48، الفقرتان 13 و43؛ A/HRC/31/54، الفقرات 2، 16، 17، 34، 38 و46. 1401

تقرير الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي )A/HRC/27/48(، الفقرات 78-79 و91؛ A/HRC/30/37، المرفق، الخط 1411
المبادئ  السامي لحقوق الإنسان،  المتحدة  الفقرة 41؛ مكتب مفوض الأمم   ،A/HRC/31/57 الفقرة 114؛ التوجيهي 21، 
والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، المبدأ التوجيهي 6 )1(؛ مجلس أوروبا، اتفاقية 

مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر )CETS No.197(، المادتان 3 و12 )7(.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 6 )1(؛ أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 1421
والاجتماعية والثقافية أن الحق في العمل لا يعني "الحق المطلق وغير المشروط في الحصول على عمل". بل يعني أنه يمكن 
للشخص أن يختار أو يقبل العمل بحرية، و"لا يجُبر بأي طريقة أن يمارس عملاً أو يشارك فيه"، ولا يمكن "حرمان الشخص 
بالحقوق  المعنية  اللجنة  عمل.  إلى  الوصول  يضمن  حماية"  نظام  إلى  بالدخول  له  و"يحق  العمل"  من  عادل  غير  بشكل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 23 )2016( بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية، الفقرة 6. بشأن 
محتوى الحق في العمل في إطار الهجرة، لحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ "المادة 2 )3( 
من العهد تضع استثناء واحدًا ومحدودًا لمبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية في التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهد. 
ينص هذا الحكم على أنهّ: "للبلدان النامية أن تقرر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى 
ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين". ينطبق هذا الاستثناء فقط على البلدان النامية ويتعلق 
فقط بالحقوق الاقتصادية لاسيما الحصول على العمل. ويسمح لتلك البلدان أن تحدد إلى أي مدى ستضمن هذه الحقوق من 
دون أن يسمح لها بأن تمنع التمتع بهذه الحقوق بشكل كامل. مع الاعتراف بالهواجس المتعلقة بحماية الحصول على العمل 
من قبل المواطنين، تلحظ اللجنة أنّ المهاجر الذي يحصل على عمل أو يعمل لحسابه سيساهم عامة بالاقتصاد المحلي )في حين 
أنهّ قد يستوجب المساعدة الاجتماعية إذا ترك من دون أي وسيلة لكسب الدخل(". E/C.12/2017/1، الفقرة 8. كما تحدد 
اللجنة العمال المهاجرين كمجموعة حقوقها في خطر. وتلحظ أنّ هؤلاء العمال "لاسيما إذا كانوا غير حاملين للوثائق اللازمة 
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عرضة للاستغلال وساعات العمل الطويلة والأجور غير العادلة وبيئات العمل الخطرة وغير الصحية". اللجنة المعنية بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرة 47 )ه(. أنظر أيضًا E/C.12/2017/1، الفقرات 3، 4، 5، 6، 8، 
9، 11 و13؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 18 )2005( بشأن الحق في العمل، 
CMW/C/SEN/ الفقرة 18؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التوصية العامة رقم 30، الفقرة 2؛

CO/2-3، الفقرة 23 )أ(؛ منظمة العمل الدولية، إعلان بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في العمل )1998(؛ خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030، الفقرتان 9 و27 والغاية 8.8 من أهداف التنمية المستدامة.  

بالحقوق 1431 الخاص  الدولي  العهد  أيضاً  أنظر  العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.  الدولية بشأن  العمل  إعلان منظمة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 6 )1( و7؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 
المادة 25؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 18 )2005( بشأن الحق في العمل، 
الفقرتان 6 و23؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30، الفقرات 33-35؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرتان 62-62؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، 

الفقرة 57؛ A/70/59، الفقرة 65. 

بالحقوق 1441 المعنية  اللجنة  )ب(؛  المادة 14  رقم 143،  تكميليّة(،  )أحكام  المهاجرين  العمال  اتفاقية  الدولية،  العمل  منظمة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 23؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 
)أ( و)ب(؛ خطة  الفقرة 58   ،CMW/C/TUR/CO/1 الفقرة 23 )د(؛  ،CMW/C/SEN/CO/2-3 الفقرات 13-15؛  ،26
التنمية المستدامة لعام 2030، الغايتان 1.3 و 10.4 لأهداف التنمية المستدامة؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بالحق في حرية 
التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات )A/71/385(، الفقرات 11، 22، 27، 28، 94، 98 )د3-(، )د5-( )ب(، )د8-( و)د9-(، 100 

)د3-(، 101 )د3-( و102 )د1-(. 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرات iv( 47 ،26 ،5 ،4( و)د5-(، 53، 1451
56، 59، 62 و64؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 58 )ب(؛ منهاج عمل بيجين، الفقرتان 158 و165 )أ(، )ب(، )ج( و )ق(.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 18 و26 )أ(. 1461

بشأن مفتشي العمل، أنظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرة 54؛ 1471
CMW/C/TUR/اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 63؛ و
CO/1، الفقرة 58 )ج( و)د(. في جدار الحماية بشكل عام، أنظر مسرد المصطلحات الرئيسية في هذه الوثيقة. وأنظر أيضًا 
وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اعتقال المهاجرين غير النظاميين؛ كريبو وهاستي، "قضية "جدار الحماية""، ص. 
157-183؛ المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، التوصية السياسية العامة رقم 16؛ منظمة العمل الدولية، لجنة 
الخبراء، تفتيش العمل )تأمين مسح عام حول أدوات تفتيش العمل( )2006(، الفقرتان 78 و161؛ منظمة العمل الدولية، لجنة 

الخبراء، تعزيز الهجرة العادلة - مسح عام حول أدوات العمال المهاجرين، الفقرات 482-480.

منظمة العمل الدولية، اتفاقية المساواة في المعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 1925 )رقم 19(، المادة 1؛ اللجنة المعنيّة 1481
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 23، الفقرتان 29 و57. 

منظمة العمل الدولية، المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيليّة من أجل التوظيف العادل )2016(. 1491

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 13 )2( )أ( و)ب( و14؛ اتفاقية حقوق الطفل، 1501
العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  الاتفاقية  24؛  المادة  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  حقوق  اتفاقية  و28؛   )3(23 المادتان 
المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 30؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 41-43؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق 
العام رقم 20، الفقرة 70؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 7، الفقرتان 24 و36 )ج(؛ E/C.12/2017/1، الفقرات 3، 4، 
5، 6، 9 و11؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 11 )1999( بشأن خطط العمل 
للتعليم الابتدائي، الفقرتان 6-7؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 )1999( 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  اللجنة المعنية  الفقرات 9، 13، 14، 24 و34؛  التعليم، لاسيما  بشأن الحق في 
التعليق العام رقم 20، الفقرة 30؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30، الفقرات 29-30؛ اللجنة المعنية 
بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 1، الفقرة 57؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 
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العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرات 75، 76 و79؛ الإعلان المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى المعني 
بالهجرة الدولية والتنمية، الفقرة 13؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرتان 20 و25 والغايتين 4.1 و4.5 من أهداف 
التنمية المستدامة؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )د1-(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 32؛ 

قرار مجلس حقوق الإنسان 3/20، لاسيما الفقرات 2-4؛ اليونسكو، اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، المادة 3 )ه(.

بشأن الحق في التعليم، أنظر اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، 1511
الفقرة 77. أنظر أيضًا وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اعتقال المهاجرين غير النظاميين، المبدأين 4 و5 والديباجة؛ 
كريبو وهاستي، "قضية "جدار الحماية""، ص. 157-183؛ المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، التوصية السياسية 

العامة رقم 16.

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 77. 1521

1531 ،)302/A/69( لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرة 42؛ تقرير المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
الفقرات 46 )ب(، 64 )و(، 96 )س(؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 5 )و( و)ط(؛ منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )اليونسكو(، اتفاقية بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13 )1(؛ منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 1541
)اليونسكو(، اتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 1 )2001( بشأن 
أهداف التعليم، الفقرات 2، 4، 11، 19 و24؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الغاية 4.7 لأهداف التنمية المستدامة؛ 

المبادئ التوجيهيّة لمنع الجريمة، القرار 13/2002، الفقرة 25 )د(، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرة 42؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام 1551
رقم 6، الفقرتان 36-37؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة 82 )ك(؛ مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن، المبدآن 4 و16؛ قرار الجمعية 
العامة 147/70، الفقرة 5 )ي(؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 25 والغايتان 4.3 و4.4 لأهداف التنمية المستدامة.  

بحق 1561 المتعلق  الإعلان  13؛  المادة  الطفل،  حقوق  اتفاقية  19.2؛  المادة  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المادة 

6؛ تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير )A/HRC/32/38(، الفقرتان 6 و8.

منهاج عمل بيجين، الفقرة 233 )د1-(؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 )2011( بشأن حرية الرأي والتعبير، الفقرة 1571
19؛ CRPD/C/EU/CO/1، الفقرة 34؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الغاية 16.10 من أهداف التنمية المستدامة؛ 
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير )A/69/335(، الفقرات 12، 13، 18، 19، 21، 62، 

65، 83 و89؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 42 )ج(.

1581 ،A/HRC/33/67 منظمة العمل الدولية، الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة )المنقّحة( 1949 )رقم 97(، الفقرة 3 )1(؛
الفقرة 89 )الاعتراف بأنهّ يجري تقييم منهجي صغير لهذه الحملات(؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حماية 
اللاجئين والهجرة المختلطة: خطة عمل من 10 نقاط )2007(، النقطة 10؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 1 )5(. 
أنظر أيضًا ايفي براون، "أثر حملات التواصل في ردع الهجرة غير النظامية"، تقرير بحثي عن مركز موارد الحوكمة والتنمية 

الاجتماعية 1248، جامعة بيرمينغهام، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

A/HRC/26/29، الفقرة 22؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 13/32، "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها على الإنترنت"، 1591
الفقرتان 1 و3؛ A/HRC/32/38، الفقرتان 6 و8.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 17؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 13/32، الفقرة 8. أنظر أيضًا قرار 1601
مجلس حقوق الإنسان 16/28، "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، الفقرة 3 )حيث يؤكد المجلس "أنّ نفس الحقوق التي 
 ،A/HRC/29/36 يتمتع بها الناس خارج الإنترنت يجب أن تكون أيضًا محمية على الإنترنت، بما فيه الحق بالخصوصية"(؛
الفقرات 49-54؛ تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير )A/HRC/23/40(، لاسيما الفقرات 
23-25، 83 و88-90؛ تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير )A/HRC/29/32(، الفقرات 
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56، 57، 59 و61؛ A/HRC/32/38، الفقرتان 8 و11: مبادرة الشبكة العالمية، مبادئ حرية التعبير والخصوصية؛ ب. فروس 
وآخرون، الوصول إلى أوروبا على طريقة "واتساب": استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدفقات الهجرة المختلطة 

إلى أوروبا، )المجلس الدنماركي للاجئين والأمانة الإقليمية للهجرة المختلطة )القرن الأفريقي واليمن(، 2016(، قيد المراقبة.

قرار مجلس حقوق الإنسان 12/21 و2/33، "سلامة الصحفيين"؛ ملخص حلقة نقاش مجلس حقوق الإنسان حول سلامة 1611
الصحفيين )A/HRC/27/35(؛ اليونسكو، "خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب". 
أنظر أيضًا ج.ب. مارتوز، "الصحفيون غير مرحّب بهم: في أنحاء أوروبا، الصحافة والمهاجرون ممنوعين أكثر فأكثر"، لجنة حماية 

الصحفيين؛ س. فاسيلاكي، "اليونان: أخطار الإبلاغ عن أزمة اللاجئين"، كشاف الرقابة.

أنظر أقسام الرصد والمساءلة في كل مبدأ توجيهي في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط 1621
التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة. أنظر أيضًا A/HRC/23/46، الفقرات 29، 38، 45، 
87، 93 و104 والملحق، الفقرات 50، 63، 70 ،102، 103 و104؛ A/HRC/29/36، الفقرات 38، 40، 107، 117، 128، 138 

و139.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، المادتان 19 و20؛ A/HRC/23/46/Add.4، الفقرة 111 )د(؛ الاتحاد 1631
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، "الهجرة: ضمان الوصول والكرامة واحترام التنوّع والإدماج الاجتماعي"، 
قرار معتمد في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر )2011(، الفقرة 1؛ مؤتمر القمة العالمي للعمل 
الإنساني، المهاجرون والعمل الإنساني: ملخص الجلسة الخاصة: جميع المسؤوليات الأساسية لخطة العمل من أجل الإنسانية؛ 
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 

على الحدود الدوليّة، الخطوط التوجيهية 1 )8(، 5 )9(، 6 )18(، 8 )19( و9 )21(.

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 1641
التنمية  الغاية 16.6 و16 )أ( لأهداف  التنمية المستدامة لعام 2030،  التوجيهي 1 )9(؛ خطة  على الحدود الدوليّة، المبدأ 

المستدامة.

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة: دليل عملي لمشاركة الدولة في الآليات 1651
الدولية لحقوق الإنسان )2016(.

اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 36 )ج(؛ اللجنة المعنيّة 1661
بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 26 )ج( )د1-(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، 
الفقرات 5 و23-28؛ قرار الجمعية العامة 167/69، "حماية المهاجرين"، الفقرة 3 )ب(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 

.)8( 1

لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، لاسيما الفقرة 14 والتعليق العام رقم 32؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، 1671
التوصية العامة رقم 31، لاسيما الفقرات 11، 14 و28؛ اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، 
لاسيما الفقرات 11، 18 )ه(، 27، 51 )أ( و51 )ح(؛ اللجنة المعنيّة بحماية حقوق جميع العمّل المهاجرين وافراد أسرهم، 
التعليق العام رقم 2، لاسيما الفقرات 21 )ب( و)ج( و36 )د( و)ه(؛ CMW/C/TUR/CO/1، الفقرات 34، 42 )ب(، 50 
)أ(، 54 )أ( و60 )د(؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرتان 25 )ب( و33 )ه(؛ قرار الجمعية العامة 185/67، الفقرة 7؛ مكتب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على 

الحدود الدوليّة، المبدأ 13 والخطوط التوجيهية 1 )10(، 2 )11(، 3 )17(، 7 )11( و8 )20(.

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 1681
على الحدود الدوليّة، الخطان التوجيهيان 2 )11( و3 )17(؛ A/HRC/31/35، الفقرتان 13-14؛ مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، الفساد وتهريب المهاجرين، ورقة مناقشة )2013(؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الغاية 16.5 

لأهداف التنمية المستدامة. 

بالإشارة إلى الحق في الانتصاف، بما فيه في إطار الهجرية، أنظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2 )3(، 1691
9 )5( و14 )6(؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 6؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 
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14؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 39؛ الاتفاقية الدولية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المواد 15، 16 
)9(، 18 )6( و22 )5(؛ إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، المادة 4 )د(؛ الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات 
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المادة 9 )1( و)2(؛ منظمة العمل 
الدولية، الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل )المنقحة(، 1949 )رقم 97(، المادة 6 )1( )د(؛ منظمة العمل الدولية، 
اتفاقية العمال المهاجرين )رقم 143( )الأحكام التكميلية(، المادة 9 )2(؛ منظمة العمل الدولية، بروتوكول 2014 لاتفاقية 
العمل الجبري، 1930 )البروتوكول رقم 29(، المادتان 1 )1( و4 )1(؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3؛ اللجنة 
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرة 40؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22، الفقرة 64؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق 
العام رقم 23، الفقرات 50، 57، 70، 75 و80؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 
24 )د1-( و)ر( )د1-((؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرتان 26 )ج( و26 )ل(؛ 
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 27، الفقرة 33؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد 
المرأة، التوصية العامة رقم 30، الفقرتان 79 و81 )ز(؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30، الفقرتان 
18 و25؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 22؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم، التوصية العامة رقم 2، الفقرات 28، 35 و53-54؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14، 
الفقرة 15 )ج(؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 16 )2013( حول التزامات الدولية بشأن أثر القطاع التجاري على 
حقوق الطفل، الفقرات 4، 5، 14، 28، 44، 48، 61، 63 و67؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 15، الفقرة 10؛ المبادئ 
الأساسية والمبادئ التوجيهيّة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرتان 3 )أ( و4 )س(؛ قرار مجلس حقوق 
الإنسان 1/20، "الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال: الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال للأشخاص المتاجر بهم وحقهم 
في الانتصاف الفعال عن انتهاكات حقوق الإنسان"، لاسيما الفقرة 4؛ A/HRC/31/57، الفقرتان 66-67؛ مكتب مفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص، 
المبدأ التوجيهي 9؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط 
التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، المبدأين 7 و13 والخطوط التوجيهية 1 )10(، 2 )12(، 
2 )13(، 4 )6(، 7 )9(، 8 )14( و9 )5(، )8( و)22(؛ تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال: 

المبادئ الأساسية المتعلقة بحق ضحايا الاتجار بالأشخاص في الحصول على سبيل انتصاف فعال )A/69/269، الملحق(.

لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، الفقرة 2 والتعليق العام رقم 31، الفقرة 8؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 1701
والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20، الفقرتان 40-41؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 18؛ 
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرة 25 )ب(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز 
ضد المرأة، التوصية العامة رقم 28، الفقرات 9، 10، 13، 17، 34 و36؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية 
العامة رقم 30، الفقرات 3، 10، 13، 15، 16 و41؛ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ مكتب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على 

الحدود الدولية.

CMW/C/TUR/CO/1، الفقرة 34؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 25؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، 1711
الفقرة 10؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 31/32، "فضاء المجتمع المدني"،  الفقرة 61؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 14/32، 

الفقرة 4.

الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات 1721
التي تم  أيضًا ورقة المعلومات الأساسية  الملحقة بها )منشورات الأمم المتحدة، المبيعات رقم E.06.V.5(، ص. 469. أنظر 
إعدادها للفريق العامل المعني بمسألة تهريب المهاجرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

.)CTOC/COP/WG.7/2017/4( "عبر الوطنية، "النظر في "المنفعة المالية والمادية" لتعريف تهريب المهاجرين

قرار مجلس حقوق الإنسان 6/22، "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، الفقرة 11 )أ(؛ قرار الجمعية العامة 161/70، 1731
تعزيز  في  المجتمع  وهيئات  والجماعات  الأفراد  ومسؤولية  بحق  المتعلق  الإعلان  إطار  في  الإنسان  عن حقوق  "المدافعون 
وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً"، الفقرات 1، 2، 8، 10 )أ(، )ب( و)ج( و15؛ تقرير المقرر 
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الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: ملاحظات بشأن المراسلات المنقولة إلى الحكومات والإجابات المستلمة 
)A/HRC/31/55/Add.1(، الفقرة 385. أنظر أيضًا المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، شرح على 
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

المعترف بها عالمياً )2011(، ص. 17-16.

قرار الجمعية العامة 161/70، الفقرتان 10 )ج( و)د( و12؛ قرار الجمعية العامة 163/70، "المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية 1741
حقوق الإنسان"، الفقرة 5؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 6/22، "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، الفقرات 3، 4 و10؛ 

والقرار 32/31، "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الفقرة 11.

يمكن اعتبار النقابات من المدافعين عن حقوق الإنسان. يعتبر أي تشريع يحظر أو يقيّد الحق في الحرية النقابية، بما فيه تشكيل 1751
النقابات أو الانضمام إليها جدليًا في هذا السياق. أنظر بين أمور أخرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 
22؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 8؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري، المادة 5 )ه( )د2-(؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادتان 26 
و40؛ منظمة العمل الدولية، إعلان بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في العمل )1998(؛ الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية 
وحماية الحق في التنظيم النقابي، 1948 )رقم 87(؛ الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة 

الجماعية، 1949 )رقم 98(؛ اتفاقية ممثلي العمال، 1971 )رقم 135(؛ واتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 154(.

الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1761
سان خوسيه  )مبادئ  الانتقام  أو  الترهيب  أعمال  بمكافحة  المتعلقة  التوجيهية  المبادئ  )2(؛   12 المادة  عالمياً،  بها  المعترف 
الفقرة 384؛ قرار   ،A/HRC/31/55/Add.1 الفقرة 34 )أ(؛  ،CMW/C/TUR/CO/1 ؛)HRI/MC/2015/6( )التوجيهية
الجمعية العامة 181/68، "تعزيز الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً: حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، الفقرتين 9 و21 )د(؛ والقرار 

161/70، الفقرة 5؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/31، الفقرة 5.

الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1771
المعترف بها عالمياً، الفقرتان 5 و9 )4(.

قرار الجمعية العامة 161/70، الفقرة 5؛ CMW/C/HND/CO/1، الفقرة 25 )ب(؛ قرار الجمعية العامة 163/70، الفقرة 1781
6، قرار مجلس حقوق الإنسان 32/31، الفقرة 6؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، شرح على الإعلان 
المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف 

بها عالمياً، ص. 15-14.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 33؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/31، الفقرة 14؛ تقرير المقرر الخاص المعني 1791
بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير )A/70/361(؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل الموارد 

بشأن الممارسات الجيدة في حماية المراسلين )2015(.

قرار مجلس حقوق الإنسان 6/22، الفقرتان 5 و18؛ والقرار 32/31، الفقرتان 4 و6؛ قرار الجمعية العامة 161/70، الفقرة 1801.4

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرات 12.1، 12.9 و12.25؛ منهاج عمل بيجين، الفقرة 206 )د1-(؛ مكتب 1811
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على 

الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 10 )10(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 25.

منهاج عمل بيجين، الفقرة 206 )ي(؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والخطوط التوجيهيّة 1821
الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدوليّة، المبدأ التوجيهي 10 )10(.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 27، الفقرة 32؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، 1831
الفقرتان 57 و74 )ز( والغاية 17.18 لأهداف التنمية المستدامة. أنظر أيضًا اللائحة النهائية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

المقترحة )E/CN.3/2016/2/Rev.1، الملحق 4(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 40.
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 مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية
بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان 1841
والإتجار بالبشر، المبدأ التوجيهي 3 )4(.

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 12.25؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المبادئ 1851
 ،A/HRC/23/40 والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلقّ بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، المبدأ التوجيهي 10 )11(؛

الفقرات 47-49؛ A/HRC/29/32، الفقرتان 12 و59؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 25.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 17. 1861

A/HRC/23/40، الفقرتان 67 و90؛ A/HRC/29/32، الفقرة 55؛ A/HRC/32/38، الفقرة 56؛ المنظمة الدولية للهجرة، 1871
الدليل العملي حول تقديم المعلومات بشأن العودة وإعادة الادماج في بلدان المنشأ )2010(، ص. 13.

البيانات 1881 التوجيهية لتنظيم استخدام ملفات  المبادئ  أيضًا  الفقرة 10. أنظر  العام رقم 16،  التعليق  لجنة حقوق الإنسان، 
الشخصية المحوسبة لعام 1990 )قرار الجمعية العامة 95/45(.

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 13.5؛ خطة عمل من أجل الإنسانية، المسؤولية الأساسية الثالثة ب؛ 1891
قرار مجلس حقوق الإنسان 2/29، الفقرة 7 )د1-(؛ والقرار 14/32، الفقرتان 9 و11؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرة 
9 )أ( و)ج(؛ قرار الجمعية العامة 172/66، الفقرة 8؛ قرار الجمعية العامة 130/70، الفقرة 24؛ A/71/285، بأكمله ولاسيما 
الفقرات 20، 24، 30، 52 و61؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "تطرح مراكز تسجيل المهاجرين في 
إيطاليا أسئلة قانونية"؛ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "لا تعني مراقبة الهجرة فقط إبقاء الناس في 
الخارج- يدعو خبراء الأمم المتحدة إلى الرؤية والقيادة". إنّ "مقاربة الحكومة بأكملها" هي المقاربة التي تعمل فيها كافة 
الإدارات الحكومية بشكل منسّق لتأمين الخدمات العامة التي يمكن الوصول إليها والخاضعة للمساءلة. )أنظر، على سبيل 
المثال، الدراسة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية لعام 2012: الحكومة الإلكترونية للناس )منشورات الأمم المتحدة، 

.)E.12.II.H.2 المبيعات رقم

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرات 10.2، 10.6، 15.3 و15.5؛ قرار الجمعية العامة 172/66، الفقرة 9 1901
)و(؛ الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الفقرات 3، 10 و23؛ قرار الجمعية العامة 147/70، الفقرتان 1 
و9؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرتان 39 و41 والغاية 17.17 لأهداف التنمية المستدامة؛ إعلان نيويورك من 
أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرات 7، 11، 24، 28، 37، 38، 40-43، 54 و58؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 14/32، الفقرة 1؛ 

A/70/59، الفقرات 3، 5، 11، 14، 36، 59، 67، 88، 97 و105 )أ(؛ E/C.12/2017/1، الفقرة 18. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حماية اللاجئين والهجرة المختلطة: خطة عمل من 10 نقاط، النقطة 1911.1

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرات 10.2 )أ(، 10.7، 10.16 )أ( و)ب(، 10.17 و12.25؛ مبادرة نانسن، خطة 1921
حماية المشردين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغيّ المناخ، المجلد 1؛ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015، 
)أنظر FCCC/CP/2015/10/Add.1(؛ لجنة حقوق  المناخ  تغيّ  باريس بشأن  اتفاق  )vi(؛  )أ(  الفقرات 7، 27 )ح( و36 
الطفل، التعليق العام رقم 20، الفقرة 83؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرات 
14، 19 )أ(، 22، 59، 67 و68؛ CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرة 59؛ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/31، الفقرة 4؛ قرار 
الجمعية العامة 161/70، الفقرة 9؛ تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "دراسة تحليلية حول العلاقة 
بين تغيّ المناخ وحق كل إنسان في التمتّع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية" )A/HRC/32/23(، الفقرات 

22، 23 و55؛ A/65/222؛ A/70/59، الفقرة 3.

منظمة العمل الدولية، اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(، 1975 )رقم 143(، المادة 9 )4(؛ إعلان ديربان، الفقرة 49، 1931
وبرنامج العمل، الفقرة 28؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26، الفقرات 3، 19، 23 )أ( 
و26 )أ(، )ه( و)و(؛ قرار الجمعية العامة 167/69، الفقرة 20؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الفقرة 29 وغايات أهداف 
التنمية المستدامة، بما فيها 8.8 و10.7؛ خطة عمل من أجل الإنسانية، المسؤولية الأساسية الثالثة ب؛ A/71/285، الفقرات 
12، 15، 21، 24، 35، 64، 72 و123؛ A/HRC/23/46، الفقرات 73، 74، 83-85، 87، 88 و91؛ A/HRC/29/36، الفقرات 
23، 34، 58 و61-75؛ تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وفق خطة لتسهيل التنقل البشري لعام 2035 

)A/HRC/35/25(، الفقرتان 32 و44.
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أنظر المبدأين 6.1 و6.10 والحواشي المتصّلة بهما. أنظر أيضًا تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب 1941
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )A/70/303(، الفقرتان 42-41.

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 1951 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 69؛  الاتفاقية 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 1، الفقرات 51-53؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2، الفقرة 16؛ CMW/C/PER/CO/1، الفقرة 57؛ CMW/C/SEN/CO/2-3، الفقرة 
61؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لموريتانيا 
43؛  الفقرة   ،CMW/C/HND/CO/1 86؛  الفقرة   ،CMW/C/TUR/CO/1 37؛  الفقرة   ،)CMW/C/MRT/CO/1(
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي 

)E/C.12/RUS/CO/5(، الفقرة 17 )أ(؛ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الملحق 2، الفقرة 8 )ع(.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المواد 17 )1(، 31، 45 )2(-)4(، 64 )2( و65 )2(؛ 1961
إعلان ديربان، الفقرة 46، وبرنامج العمل، الفقرة 30 )ج(؛ الخطة الحضرية الجديدة، الفقرتان 10 و28؛ إعلان نيويورك من 

أجل اللاجئين والمهاجرين، الفقرة 14. 
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مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية بشأن 
حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة
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